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لتلبیة محالات تجاریةبإنشاءضروریة اقتضت قیام التجار إن حاجة الناس إلى السلع والخدمات ال

إلا أن المحل التجاري لم م،تلك الحاجات وهذا یعني أن التجار استخدموا عناصر المحل التجاري منذ القدّ 

صیصها للاستغلال یكن ینظر إلیه على أنه مجموعة من الأموال المنقولة المادیة والمعنویة یتم تخ

 ةحاولم عدمطویلا غیر معروفة بسبب  االمحل التجاري تعد حدیثة حیث ظلت زمنلأن فكرة  ،التجاري

ظهور الوقد بدأت فكرة المحل التجاري ب،جاريالتقریب بین العناصر المختلفة التي یتكون منها المحل الت

عندما بدأ النظر إلى عناصره مجتمعة إلا أن تلك النظرة كانت في البدایة مادیة بحتة بحیث كان بنظر 

اصر المعدات وغیرها وبقیت العنة من العناصر المادیة كالبضائع و إلى المحل التجاري على أنه مجموع

بعض العناصر المعنویة كالعلامات التجاریة وبراءة الاختراع وغیرها لم   أنالمعنویة غیر مهتم بها كما 

 تإلا أن التطور الاقتصادي وازدهار حركة التجارة أدى إلى ظهور العدید من المحالا،وجدت قد تكن

التجاریة ذات الأنشطة المتنوعة، نظرا لما یعرفه النشاط الصناعي والتجاري من تطور سریع بما وصلت 

التجاریة تكتسب قیمة مالیة واقتصادیة هامة في  تیرا التكنولوجیة الحدیثة، وكل ذلك جعل المحالاإلیه أخ

اقتصاد أي بلد وهو الأمر الذي أدى بمعظم التشریعات التجاریة المقارنة بما فیها التشریع التجاري 

القانون التجاري أن ویلاحظ من استقراء .الجزائري إلى معالجة هذا الموضوع بشيء من التفصیل والدقة

هذه  بعض التصرفات القانونیة التي ترد على المحل التجاريالمشرع الجزائري نظم بنوع من الدقة

، وكذالك تقدیم المحل التجاري كإسهام في العملیات إما غیر ناقلة للملكیة مثل عملیة الرهن والتسییر الحرّ 

إن كافة هذه العملیات تخضع لأحكام خاصة اري، و شركة، وإما ناقلة للملكیة وهي عملیة بیع المحل التج

.نظرا لطبیعة المحل التجاري الذي یعتبر مالا منقولا معنویا

الأكثر انتشارا في  وهو على خلاف العملیات الأخرى فهبیع المحل التجاريدراستنا هو وموضوع

یرغب في ممارسة التجارة إنشاء محل جدید لكن ب الإشارة إلا أنه یمكن لشخص ویتوج،الحیاة العملیة

محل تجاري جدید ء إنشاأن بائن متعاملین معه حیث من الأفضل أن یشتري محلا تجاریا موجودا له ز 

ویعد بیع المحل التجاري في الحقیقة صورة من .وسائل مختلفة لاجتناب الزبائناستعمالعلیه یستلزم

بیع المحل التجاري إلا بحصول بحیث لا ینعقد عقد ،العامة للعقدصور البیع التي تقضي توفر الأركان 

السبب و المحلطرفین وتحقق وشرعیةالرضا الخالي من العیوب، وتوفر الأهلیة التجاریة الكاملة لدى ال

لم یكتفي بضرورة توفر الأركان العامة الأخرىإلا أن المشرع التجاري الجزائري وعلى غرار التشریعات 

قد ونفاذه، حیث وضع قواعد قانونیة تعد بمثابة الشروط الخاصة لصحة عقد بیع المحل لصحة الع
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وجوب الكتابة الرسمیة لعقد بیع المحل التجاري كما یجب شهر وتتمثل هذه الشروط في التجاري ونفاذه 

التجاري ري وأن یضمن العقد العناصر الأساسیة للمحل اعقد بیع المحل التجاري بقیده في السجل التج

من النظام القانوني لبیع المحل التجاري فقد أولیناها مزیدا من البحث  اجزءولما كانت هذه الشروط 

والعنایة التي تكون واضحة ویسهل فهمها وتطبیقها ویتوافر الأركان العامة والشروط الخاصة لعقد بیع 

عناصره یصبح العقد نافذ ویرتب آثاره واستكمال الإجراءات الناقلة لملكیة المحل التجاري و المحل التجاري 

.القانونیة بالنسبة للبائع والمشتري

منه  انة سعیقانونیة معیبضماناتبائع المحل التجاري فقد أحاطهم المشرع أما بخصوص دائني

لبائع امتیاز على شيء المبیع كما قررّ له لإلى حمایتهم من أي تصرف قد یمس بمصالحهم المالیة فجعل 

البیع، ویكون له ممارسة هذین الحقین رغم إفلاس المشتري أما ما عدا ذلك من أحكام البیع حق فسخ 

الأخرى فتسري علیها القواعد العامة في القانون المدني وهي القواعد الخاصة بانعقاد البیع وآثاره كنقل 

.الملكیة والتزامات البائع والمشتري

المحل التّجاري من حیث الأحكام السّاریة علیه على ما تقدّم حول تمییز الذي یحض بهبناءا  و  

:فإنّه نرى بأنّ إشكالیة البحث یمكن التّعبیر عنها بطرح السّؤال التاّلي

هو النظام القانوني لعقد بیع المحل التجاري؟ما 

75/58ي وفقا لما تقضیه نصوص الأمرالمنهج التحلیلناتباعا جابة على هذه الإشكالیاتلإلو        

غیرها من النصوص القانونیة و المتضمن القانون التجاري 75/59و الأمرالمتضمن القانون المدني

فقد قسمنا البحث إلى فصلین نتعرض في الفصل :إلى تقسیم الخطة كما یليارتأیناالمتعلقة بالبیع وقد 

أما المبحثث الأول خصصناه للأركان الموضوعیةالمبحإلى أركان بیع المحل التجاري، في الأول 

الفصل الثاني فقد جاء تحت عنوان آثار بیع المحل التجاري وهو .الثاني فخصصناه للأركان الشكلیة

بدوره قسم إلى مبحثین خصصنا المبحث الأول لالتزامات المتعاقدین في بیع المحل التجاري و المبحث 

  .يالثاني لضمانات بیع المحل التجار 
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أكثر العقود انتشارا باعتبارهیعتبر بیع المحل التجاري من أهم التصرفات القانونیة التي ترد علیه 

ولقد نصت الأفراد،تبادل الأموال والقیم بین بهاالتي یتمفهو الوسیلةالاقتصاديوأهمیة في المجال 

البیع هو عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري "لقانون المدني الجزائري على أنمن ا351المادة 

"أو حقا مالیا أخر في مقابل ثمن نقديشيءملكیة 

ولما كان بیع المحل التجاري عملا تجاریا فإنه یخضع من حیث صحته للقواعد العامة الواردة في 

كما )المبحث الأول(الجزائري من حیث ضرورة توفر الرضا، الأهلیة، المحل والسببالقانون المدني 

.من القانون التجاري الجزائري 149إلى  79مها المشرع في المواد ظیخضع لأحكام خاصة به ن

المحل إضافة إلى الشروط الموضوعیة اشترط المشرع وجوب توفر الأركان الشكلیة لصحة بیع 

.)المبحث الثاني(في الكتابة الرسمیة، الشهر والقید في السجل التجاري التجاري المتمثلة 
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المبحث الأول

تجاريا لمحل ا لبیع الأركان الموضوعیة في

لصحة بیع المحل التجاري أن یتوفر فیه الأركان الموضوعیة العامة التي تخضع لها باقي یشترط

، )المطلب الثاني(، المحل)المطلب الأول(عقدا رضائیا وتتمثل هذه الأركان في الرضاالعقود كونها

.كان یؤدي إلى إبطال العقدوتخلف أحد هذه الأر )المطلب الثالث(السبب

المطلب الأول

  يفي بیع المحل التجار تراضيال

وینصب الرضا على ماهیة العقد ومحل البیع فانونيهو توافق إرادتین على إحداث أثر الرضا

هذه الأشیاء فعندئذ لا ینعقد عقد البیع لأنها تعتبر مسائل إحدىوالثمن، فإذا لم یتفق الأطراف على 

.جوهریة لا غنى عنها في العقد

إلا إذا اتفق الطرفان على عدم ،هانعقادأما المسائل الثانویة فإن عدم ذكرها في العقد لا یمنع من 

تطابقت إرادتا وإذا)1(علیها ومثال هذه الأمور الثانویة میعاد دفع الثمنالاتفاقانعقاد العقد إذا لم یحصل 

وإنما یجب أن یكون  العقدولكن لا یكفي وجوده لاستقرار )الفرع الأول(المتعاقدین أعتبر الرضا موجودا

).الفرع الثاني(صحیحا خالیا من العیوب

وجود الرضا:الفرع الأول

تتجه إرادة الأطراف إلى یتوقف وجود الرضا على صدور إیجاب وقبول من أطراف العقد، وأن 

بها القانون هي الإرادة الصادرة ممن له القدرة على التمییز ومعرفة إحداث أثر قانوني، والإرادة التي یعتد 

كأن تكون صادرة من كامل الأهلیة، أما الإرادة الصادرة ممن لیس له القدرة على أثارما یترتب عنها من 

.)2(التمییز فلا یعتد بها كأن تصدر من المجنون والصبي الغیر الممیز

، وأن تتطابق )أولا( ب أن یعبر عنها بمظهر من مظاهر التعبیرولا یكفي وجود الإرادة وإنما یج

).ثالثا(، كما یشترط أیضا الرضا في الوعد بالبیع)ثانیا(الإرادتین لأن التراضي هو تطابق الإرادتین

یوان د ،1ج الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري،جلال وفاء محمدین، القانون التجاري،محمد فرید العریني و)1(

.402، ص 1998، مصرالمطبوعات الجامعیة، 
، عمانلنشر والتوزیع، مكتبة الثقافة ل،الطبعة الأولىكامران الصالحي، بیع المحل التجاري في التشریع المقارن،)2(

.137، ص1998
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التعبیر عن الإرادة: أولا

القانون إلا الإرادة مظهرا خارجیا یدل علیها وبالتالي لا یعتد بهایشترط لصحة الرضا أن تتخذ

 اولم یشترط القانون مظهر أثر،التي تبقى في النفس لا یرتب علیها الباطنیةبالتعبیر عنها لأن الإرادة 

فالتعبیر الصریح ضمني،في شكل صریح أو تعبیر كون التعبیر عن الإرادة إما عنها، فیخاص لتعبیر 

الفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة هو ما یدل مباشرة على المعنى المقصود من الإرادة كأن تكون ب

مظهر لیس باتخاذیدع ظروف الحال شكا في دلالته، أما التعبیر الضمني فیكون موقف لاوباتخاذعرفا 

من 60وهذا مانصت المادة للكشف عن الإرادة إذا یدل علیها بطریقة غیر مباشرةفي ذاته موضوعا

.)1(القانون المدني الجزائري

تعبیرا عن الإرادة في مجال القبول فالقاعدة العامة أن السكوت لا یحمل على القبول ولا یعتبر أما

أما "قوللا ینسب لساكت "ویقول في ذلك الفقهاء الشریعة الإسلامیة أنه .حتى إذا كانت الإرادة قبولا

مهما یكن من التساهل في استخلاص الإرادة الضمنیة، فلا شك فیه أن هذا "السنهوري فیرى أنه 

في امتناع شخص عن إبداء رضائه صراحة أو دلالة رضائه منه، التساهل لا یصل إلى حدّ الذي یعتبر 

فتخلق بذلك من الوجود عدما فتصبح الروابط القانونیة عرضة لتغلغل و الاضطراب، ولا إذا دل السكوت 

عن هذا  كاستثناء "العدمشيء فأول أن تكون دلالة الرفض لا القبول والعدّم لا یتبع إلا ضمنیا على

القول فإنه یعتبر السكوت فیها قبولا إذا لابسته ظروف معینة یأخذ منها أن الموجب لا یتوقع أن یصله ردّ 

.)2(فقط في حالة الرفضبالقبول، إنما یتوقع أن یصله ردّ 

عن الإرادة إلا أنه ورد  ایعتبر تعبیر فالقاعدة العامة أن السكوت لاأما بالنسبة للمشرع الجزائري 

استثناء على هذه القاعدة حیث أنه یأخذ بالسكوت في بعض الظروف كأن تقتضیه طبیعة المعاملة أو 

من وجه إلیهلمصلحةالعرف التجاري أو في حالة وجود تعامل سابق بین المتعاقدین أو إذا كان الایجاب 

.من القانون المدني الجزائري68وهذا ما قضت به المادة 

التوافق بین الإرادتین:ثانیا

.حول ما یشمل العقد كالتوافق على الشيء المبیع والثمنهو اقتران الإیجاب بالقبول

، 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1جفي القانون المدني الجزائري، للالتزامبلحاج العربي، النظریة العامة )1(

 . 59ص 
.138كامران الصالحي، المرجع السابق، ص )2(
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الإیجاب-1

هو التعبیر عن الإرادة المتضمن اقتراح بإبرام عقد معین وفقا لشروط معینة بحیث یكفي قبوله ممن 

یدل بصفة نهائیة العقد، ولكي یعتبر الإیجاب صحیحا یجب أن یكون جازما بمعنى أنهلانعقادوجه إلیه 

.العقد انعقدبق لهبه القبول مطااقترنبحیث إذا ما على رغبة من صدر عنه في الارتباط بعقد معین

كالدخول التعاقد،بل یكون مجرد دعوة إلى  اذا كان غیر جازما فلا یكون في هذه الحالة إیجابأما إ

إلى هذه الدعوة فهنا الإیجاب یحتاج إلى الاستجابةفي المفاوضات حول العقد المراد إبرامه ففي حالة 

دا، أي أن یشمل جمیع عناصر یكون محدّ ، كما لا یشترط في الإیجاب أنت إلیه الدعوةقبول من وجه

الثمن، إذا یشترط أن المراد إبرامه أي تحدید المبیع و العقد وإنما یكفي أن یتضمن العناصر الأساسیة للعقد 

إذا اتصل الإیجاب بمدة محددة فیلزم وللموجب الحق في تعدیل إیجابه في أي وقت إلایكون كاملا

.)1(لى إیجابه خلال هذه المدةالموجب في هذه الحالة في البقاء ع

سقوط الإیجاب فلا یرد إلا على إیجاب انتج أثره ومن بین أسباب سقوط الإیجاب في حالة أما

فیها الموجب بالبقاء على التزمالمهلة التي بانقضاءأو یكون إما بالرفض الصادر ممن وجه إلیه الإیجاب 

فإذا سقط الإیجاب لأحد هذه الأسباب فیكون القبول الذي یأتي بعد ذلك إیجابه دون أن یقترن به القبول،

لا "من القانون المدني الجزائري66خر انعقد العقد، وهذا ما قضت المادة إیجابا جدیدا إذا قبله الطرف الأ

.)2("یجابا جدیداالإیجاب إلا إیعتبر القبول الذي یغیر

لالقبو-2

یجاب، فیعتبر الإرادة الثانیة في العقد الإ إرادة الطرف الذي وجه إلیهالقبول هو التعبیر البات عن 

ویشترط في القبول أن یصدر ،)3(زال قائماموجب إتمام العقد إذ الإیجاب لاویترتب على وصوله إلى علم ال

الإیجاب و  القبولالإیجاب والعلم به إذا یجب أن یتم قبل سقوط الإیجاب معناه أن یصدرفور صدور

ل قائما، كما یشترط أیضا مطابقة القبول للإیجاب بمعنى أن یصدر القبول بموافقة على كل المسائل مازا

.)4(التي یتضمنها الإیجاب

حسن قاسم، عقد البیع، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والمصري، دار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، محمد)1(

.64، ص 1999
.73بلحاج العربي، المرجع السابق، ص)2(
.140صالحي، المرجع السابق، ص الكامران )3(
.75بلحاج العربي، المرجع السابق، ص )4(
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تطابق الإیجاب والقبول-3

بما أن العقد یتم بتوافق الإرادتین فبالتالي یجب أن یتطابق الإیجاب والقبول أي أن یكون رضا أحد 

طرفي العقد مطابقا لرضى الطرف الأخر تمام المطابقة أما إذا كان القبول غیر مطابق للإیجاب بأن 

فرق القانون المدني یتضمن اضافة أو نقص أو تعدیل للإیجاب فإن هذا القبول یعتبر إیجابا جدیدا ولقد

عقد واحد وفي هذه الحالة كان المتعاقدین حاضرین في مجلس الجزائري في هذا الصدد بین فرضیتین فإذا 

أما إذا كان التعاقد بین الغائبین فهنا )1(مجلس العقدانفضاضیجب أن یقترن القبول بالإیجاب فورا قبل 

من 61وهذا ماقضت المادة ینتج التعبیر عن الإرادة أثره القانوني عند وصوله إلى علم من وجه إلیه

.القانون المدني الجزائري

الرضا كشرط في الوعد ببیع المحل التجاري:ثالثا

یلتزم الواعد بمقتضاه واعد والموعود له،یعتبر الرضا شرط في حالة الوعد بالبیع وهو اتفاق بین ال

عن رغبته في ذلك في مدة زمنیة معینة على مواصفات وثمن )المشتري(إبرام البیع إذا أعلن الموعود له ب

)2(إلى درجة البیع النهائيیصل لاالمبیع، والوعد بالبیع مرحلة تمهیدیة لوقوع البیع إذا أن الإیجاب 

الاتفاق"بقولها من القانون المدني الجزائري71د بالتعاقد في المادة الوعولقد نظم المشرع الجزائري 

له كلا المتعاقدین أو أحدهما بإبرام عقد معین في المستقبل لا یكون له أثر إلا إذا عینت الذي یعد

لتمام وإذا اشترط القانون .والمدة التي یجب ابرامه فیها،جمیع المسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه

"فاء شكل معین فهذا الشكل یطبق أیضا على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقدیالعقد است

ر من المقرّ ":الذي جاء فیه22/12/1993ریخ ولقد جاء بهذا الصدد قرار المحكمة العلیا بتا

نقدي، وأن المبیع مقابل ثمن شيءقانونا أن البیع عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة 

معین في المستقبل، لا یكون له أثر إلا إذا له كلا المتعاقدین أو أحدهما في إبرام عقد الاتفاق الذي یعد

.عینت جمیع مسائل الجوهریة للعقد المراد إبرامه فیها

في القانون المدني الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الالتزاممصادر :للالتزامالنظریة العامة علي علي سلیمان،)1(

.33، ص 1998الجزائر، 
فضیل نادیة، القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، )2(

.192، ص 2001الجزائر، 
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غیر -بیع وهو شرط من شروط العقدمأن الطاعن لم یدفع ثمن ال-من قضیة الحال-ولما ثبت

على صواب عندما صرحوا ببطلانه واعتبروا شروط الوعد بالبیع  ااة المجلس كانو فإن قض-المتوفر

.)1("غیر متوفرة ویتعین بذالك رفض الطعن

، أما الموعود برامهباالتزمكما یجب لصحة الوعد أن یكون الواعد وقت إبرامه ذا أهلیة للعقد الذي 

.فیكفي في هذا الوقت أن یكون ممیزا، على أن یكون آهلا للعقد الموعود به وقت إعلان إرادته فیهله،

عن رغبته في التعاقد في المدة المحددة یتم العقد وحكم الواعد بالتعاقد هو أنه إذا أعلن الموعود له

بمجرد إظهار تلك الرغبة أما إذا نكل الواعد ورفض تنفیذ الوعد، قام الحكم القضائي متى جاز قوة 

إذا وعد "التي تنص على أنهمن القانون المدني 72ذا ما قضت به المادة المقضي به مقام العقد، وه

المتعاقد الأخر طالبا تنفیذ الوعد، وكانت الشروط الازمة لتمام العقد نكل وقاضاهشخص بإبرام عقد ثم

."وخاصة ما یتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم مقام العقد

:الذي نص على ما یلي17/04/1996ریخ ولقد جاء بهذا الصدد قرار المحكمة العلیا الصادر بتا

كان القانون یخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي یقوم مقام العقد في حالة إذا ما نكل الطرف  إذا"

.الأخر عند تنفیذ الوعد، فإنه اشترط مع ذلك ضرورة توافر الشروط الشكلیة في البیع

الفیلا ورفض البائع التوجه أمام الموثق م وجود وعد رسمي لبیعاانعد-من قضیة الحال-ومتى ثبت

لعدم تنفیذ التزام أثر قانونيك ،إلا المطالبة بالتعویضوثیق البیع العرفي، فلیس أمام المطعون ضدها لت

قانوني لا تتوافر فیه الشكلیة القانونیة، وأن باستجابة القضاة لمطالبها وإصدار حكم یقوم مقام العقد 

قرارهم بدون العلیا مما یتوجب نقضدات المحكمة العرفي یكونوا قد أساؤوا تطبیق القانون وفهم اجتها

.)2("إحالة

كون الوعد إما من جانب واحد وهو إما رحلة تسبق إبرام العقد نهائیا، ویأن الوعد بالتعاقد مونجد

الوعد بالبیع من جانب البائع وحده أو الوعد بالشراء من جانب المشتري، وإما أن یكون من الجانبین في 

.صورة وعد بالبیع من جانب البائع ووعد بالشراء من جانب المشتري في آن واحد

الوعد بالبیع-1

له محله التجاري إذا أعلن رغبته ري الموعود له بأن یبیع الوعد الذي یعد مالك المحل التجا هو ذلك

للتعاقد على العقد الموعود، ویكون وعده حینئذ صحیحا ولو فقد  آهلافي الشراء ویشترط أن یكون الواعد 

.87، ص1994، سنة2، مجلة قضائیة ع22/12/1993الصادر بتاریخ106776قرار المحكمة العلیا رقم )1(
.99، ص1996، سنة 1عقضائیة ، مجلة 17/04/1996الصادر بتاریخ 154760قرار المحكمة العلیا رقم )2(
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و إرادة یزید التزاماته عما كانت عند الوعد ویشترط أن تخلّ الأهلیة عند ابرام العقد النهائي بشرط أن لا

.ن عیوب الرضاء عند صدور الوعد منه والوعد بالبیع هو التزام یقع على عاتق البائع وحدهالواعد م

الوعد بالشراء -2

بائع المحل التجاري بشراء المحل التجاري إذا رغب البائع في ذلك، وفي هذه هو أن یعد المشتري 

أنه لا یشترط في الموعود له الأهلیة إلا عند إعلان رغبته في ابرام العقد الموعود به، ویكتفي الحالة نجد 

أن یكون ممیزا في صدور الوعد له، ولكن بشرط خلو رضائه من العیوب عند صدور الوعد له، وعند 

تري وحده دون والوعد بالشراء هو التزام یقع على عاتق المشبته في ابرام العقد الموعود به، إظهار رغ

.البائع

الوعد بالبیع والشراء-3

حل التجاري خلال مدة هو ذلك الالتزام الذي یقع على عاتق كلا من المتعاقدین بإبرام بیع الم

أن تتوافر في كل منهما أهلیة التعاقد على العقد الموعود عند صدور الوعد، وأن یخلو معینة، فیجب

.ابتدائیارضائهما من العیوب في هذا الوقت یعتبر الوعد عقد 

ونجد في كلا النوعین من الوعد لكي یكون الوعد ببیع المحل التجاري صحیحا یجب أن تتوفر فیه 

طبقا شيء المبیع والثمن محدد في الوعد، ویجب أن یكون موثقاجمیع عناصره الجوهریة للعقد وهي ال

من القانون المدني الجزائري وكذلك یشترط لقیام الوعد بالعقد تحدید مدة معینة 1/مكرر324لنص المادة 

.)1(العقد الموعودلإبرام

صحة الرضا:الفرع الثاني

عقد بیع المحل التجاري بل یجب أن یكون صحیحا وتتحقق لإبراملا یكفي أن یكون الرضا موجودا 

)ثانیا(بعیب من عیوب الإرادةمشوبولم یكن ) أولا( كان الرضا صادر من ذي أهلیةهذه الصحة إذا 

أهلیة المتعاقدین: أولا

ة التصرفات القانونیة على ومباشر الالتزاماتهي صلاحیة الشخص لكسب الحقوق وتحمل الأهلیة

شرعا، والأعمال التجاریة من الأعمال التصرف ولذا وجب أن یتوفر في الشخص الذي بهوجه بعتد

یحترف التجارة الأهلیة القانونیة أن تتوفر في البائع والمشتري الأهلیة التجاریة حیث لا یمكن لشخص بیع 

.47-46علي علي سلیمان،المرجع السابق، ص )1(
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تجاري إلا محله التجاري دون أن یكون مدركا لطبیعة الأعمال التجاریة، كما لا یمكن لشخص شراء محل 

الشخصي وبالتالي ممارسة العمل الاستثماریقدم على هذا التصرف بهدف باعتبارهبتوفر الأهلیة 

.)2(لدیهالاتجاروحتى یكتسب الشخص صفة التاجر، یجب أن تتوفر أهلیة .)1(التجاري

أحكام الأهلیة المطلوبة في المتعاقدین لإبرام بیع المحل التجاري تعود إلى الأحكام وفیما یخص

منه بأن كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه 40العامة، إذ یقتضي التقنین المدني الجزائري في المادة 

ة عن بلوغ الشخص سنة، ویشترط علاو 19العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة وهي سن الرشد 

نقصها كالسفه یعدمها كالجنون والعته أو یسنة كاملة ألا یكون قد أصابه عارض من عوارض الأهلیة 19

التجاري سواء للبائع أو والغفلة، ومنه یجوز لكل من بلغ هذه السن القانونیة ابرام عقد بیع المحل

ممیزا یكمل سن التاسعة عشرة یعتبر سنة ولم13یجوز لكل شخص بلغ سن التمییز ، ومع ذالك المشتري

من 43طبقا لنص المادة ولكنه ناقص الأهلیة ویجب التمییز بین التصرفات الصادرة من الشخص 

لمصلحته للإبطالولكنها قابلة .أن یقوم بالتصرفات الدائرة بین النفع والضررالجزائريالقانون المدني

من 83من ولیه أو من المحكمة طبقا لنص المادة إجازةأن یبلغ سن الرشد أن تصدر فیستطیع بعد 

على ف جزئیا أو كلیا في أمواله بناء في التصر للممیزالقانون الأسرة الجزائري، كما یمكن للقاضي إعطاء 

من 84یبرر ذلك طبقا للمادة طلب من له مصلحة ویستطیع القاضي الرجوع في هذا الإذن إذا ثبت ما 

.)3( يقانون الأسرة الجزائر 

سمح منه ت5دني إلا أن القانون التجاري نجد أن المادة في القانون المالأحكامهذا فیما یخص 

سنة كاملة القیام بالعملیات التجاریة بشرط حصوله على 18للقاصر المرشد ذكر أم أنثى البالغ من العمر 

أو في  متوفىإذن من والده أو أمه أو من مجلس العائلة مصدق علیه من المحكمة فیما إذا كان والده 

ب التسجیل في السجل التجاري دعما لطلالأب أو الأم، ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابيانعدامحالة 

في  ولقد ورد، )4(عملا تجاریاباعتبارهوفي هذه الحالة یجوز للقاصر المرشد إبرام عقد بیع المحل التجاري 

.244، ص 2009حدة للتسویق والتوریدات، مصر، حلو أبو حلو، القانون التجاري، الشركة العربیة المت)1(
.143كامران الصالحي، المرجع السابق، ص )2(
،1984ینیو سنة 9الموافق 1404رمضان عام 9مؤرخ في 84/11من القانون رقم   84و 83تین المادأنظر )3(

ومتمم  معدل 1984-6-12الصادرة في 24المتضمن قانون الأسرة ج ر ج ج، ع 
الصادرة في 11ج،ع .ج.ر.، المتضمن القانون التجاري ج1975سبتمبر 26المؤرخ في 75/59الأمر من5المادة )4(

.، المعدل والمتمم19-12-1975
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قیدا على تصرفات القاصر فیما یتعلق بالتصرف في العقارات إذا من القانون التجاري الجزائري06المادة 

وا التزاما ، أن یرتب5لأحكام الواردة في المادة لیجوز للتاجر القصر المرخص لهم طبقا "نصت على أنه 

أو جبریا لا یمكن أن یتم في هذه الأموال سواء كان اختیاریاغیر أن التصرف.أو رهنا على عقاراتهم

"عدیمي الأهلیة وأالقصر أموالإلا بإتباع أشكال الإجراءات المتعلقة ببیع

حسب الأم أو مجلس العائلي من طرف الأب أو للقاصرأن الإذن الممنوحویتضح من نص المادة 

لأن غرضهم یرمي إلى أن یقیدوه، بحیث یجوز في هذا الشأن، اقد یكون مقیدا كما الأحوال قد یكون مطلق

بالتاليتحقیق مصلحة للقاصر، الأمر الذي یجعلهم یحیطونه بضمانات كفیلة لتحقیق هذه المصلحة 

فالقاصر لا یتمتع بالأهلیة إلا في حدود التي رسمها له الإذن المصادق علیه من المحكمة، وعلیه فجمیع 

التصرفات التي تدخل في إطار الإذن تكون صحیحة وتكسبه صفة التاجر، أما التصرفات التي تخرج عن 

.الحدود المرسومة في الإذن لا تعتبر صحیحة ولا تكسبه صفة التاجر

ویكتسب الصفة التجاریة أما بالنسبة إلى الأجنبي، فحتى یتمكن من ممارسة التجارة في الجزائر

لغ تسعة عشرة سنة كاملة، وللأجنبي حق مزاولة التجارة إلى قانون الأحوال الشخصیة من بذلك وبالرجوعو 

المقرّرة في ممارسة حتى ولو كان قانون الأحوال الشخصیة یعتبره ناقص الأهلیة، یجب التقید بالشروط 

.التجارة

صفة التاجر وخضعت اكتسبتالاحترافمارست المرأة الأعمال التجاریة على سبیل وإذا 

.من القانون التجاري08وهذا ما نصت علیه المادة التاجرللالتزامات

عیوب الرضا:ثانیا

لكي تنشأ الإرادة هذه الالتزامات یجب أن إلیه إرادته انصرفتلتزم إلا ما الأصل أن الشخص لا ی

والإكراه، فإذا الاستغلالالغلط، التدلیس، تكون سلیمة من العیوب التي قد تشوبها وتتمثل هذه العیوب في 

.شاب الرضا أحد من هذه العیوب فإن العقد یكون قابل للإبطال

  الغلط-1

، والغلط الذي یعد سببا لإبطال )1(الحقیقةم في ذهن الشخص یجعله یعتقد بغیر وهم یقو  الغلط هو

بیع المحل التجاري هو الغلط الجوهري الذي یبلغ حدا من الجسامة في نظر المتعاقد، بحیث لو لم یقع 

.100بلحاج العربي، المرجع السابق، ص )1(
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فیه المتعاقد لم یكن قد أبرم العقد ویعود الغلط جوهریا إذا وقع في أهمیة عملاء المحل، أو في نوع النشاط 

.)1(التجاري

وتطبیقا .)2(من القانون المدني الجزائري 82و 81أن الغلط الجوهري قضت به المادتین ونجد

لذلك یكون بیع المحل التجاري قابلا للإبطال إذا غلط المتعاقد في صفة جوهریة فیه وفي حالة إذا وقع 

لم یكن المحل الغلط في نوع التجارة التي یمارسها المحل أو في أهمیة العملاء أو مقدار الأجرة أو إذا

حاصلا على التراخیص اللازمة للتشغیل وكذلك لا یكون عقد بیع المحل التجاري باطلا بسبب الغلط في 

الشخص المتعاقد إلا إذا وقع الغلط في صفة جوهریة، وكان هو الدافع إلى التعاقد، وعلى ذلك یجوز 

اثبت أن المشتري اعتقد أن لمشتري المتجر أن یطلب بطلان العقد بسب الغلط في شخص البائع إذا

شخص المشتري في البائع یتمتع بممیزات لیست فیه، كما یجوز للبائع الطلب بالبطلان بسبب الغلط في

.)3(تأجیل الوفاء بالثمنحالة الاتفاق في

التدلیس-2

من احتیالیةمن عیوب الرضا في عقد بیع المحل التجاري وهو استعمال طرق  ایعتبر التدلیس عیب

شأنها أن تخدع المدلس علیه وتدفعه إلى التعاقد، بحیث لو علم بها لما أقدم على إبرام العقد ومثال ذلك 

بأن المحل یقوم بتصریف كمیة من البضائع بأنه له مستندات مزیفة لإبهامهفي حالة قدم البائع للمشتري 

.)5(من ق م  87و 86دلیس في المادتین وقد نظم المشرع الجزائري أحكام الت.)4(الحقیقةأكثر من الكمیة 

طرق احتیالیة، والحیلة باستعمالوذلك  للإبطالوعلیه فإن التدلیس یعیب الإرادة ویجعل العقد قابلا 

:جب التعویض طبقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة وشروطه هيتستو 

هذا العمل من التي تولد الغلط في ذهن المتعاقد وتدفعه إلى التعاقد، ویقوم الاحتیالیةالطرق  استعمال

الحقیقة المدلس لإخفاء اتخذهامادي وهو الطرق والوسائل التي احدهماعنصرین جانب المدلس على 

   .403ص  محمد فرید العریني وجلال وفاء محمدین، المرجع السابق،)1(

 . 245ص لو أبو حلو، المرجع السابق،أنظر أیضا حو 
ج، .ج.ر.المتضمن القانون المدني، ج1975-09-26، المؤرخ في 75/58الأمر رقم من 82و 81تین أنظر الماد)2(

.المعدل والمتمم1975-09-30صادر في  78عدد
.149-148كامران الصالحي، المرجع السابق، ص )3(
.60علي علي سلیمان، المرجع السابق، ص )4(
.المرجع السابق،القانون المدني الجزائريمن  87و 86 تینالمادأنظر )5(
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الأخر ودفعة إلى التعاقد، أما العنصر المعنوي یتمثل في توفر نیة التدلیس والتأثیر على إرادة الطرف

.التضلیل للوصول إلى غرض غیر مشروعو 

 هي العامل الدافع إلى التعاقدالاحتیالیةأن تكون الطرق.

إذا صدر التدلیس من أحد المتعاقدین أو نائب عنه قضت المادة عاقد الأخرمتالتدلیس بالاتصال

أن یكون من القانون المدني الجزائري بأن التدلیس إذا صدر عن غیرهما أي من أجنبي فیجب87

المستفید عالما به أو من المفروض حتما أن یعلم به، أما إذا كان العاقد الأخر لم یعلم ولم یكن 

بإستطاعته أن یعلم بالتدلیس، یجوز للعاقد الرجوع على مرتكبه طبقا للمسؤولیة التقصیریة لتعویض 

ر من الغیر فللمتعاقد الضرر الذي لحقه، وفي حالة عدم اتصال المتعاقد الآخر بالتدلیس الذي صد

وتطبیقا على ذلك قضت ببطلان بیع المحل التجاري لمصلحة .)1(المخدوع الرجوع بالتعویض على الغیر

المشتري لكون البائع استعمل طرق احتیالیة من شأنها إبهام المشتري بأهمیة عنصر الاتصال بالعملاء 

.)2(في المحل من أجل الحصول على ثمن مرتفع

الاستغلال-3

خر فیؤدي به إلى إبرام تصرف لدى المتعاقد الأشخص طیشا بینا أو هوى جامحاهو أن یستغل 

90الجزائري في المادة عیب من عیوب الرضا تناوله المشرعوالاستغلالقانوني یؤدي إلى تفاوت فادح، 

.الجزائريمن القانون المدني 

عنصر مادي وهو عدم تعادل التزامات حدهماإوفقا لهذا النص على عنصرین الاستغلالویقوم 

الطرفین مطلقا، ولا یكفي أن یكون عدم التعادل ضئیلا، فهذا یحدث یومیا في البیع والشراء فیكون الثمن 

، أما العنصر الشخصي هو استغلال ما لدى المتعاقد الأخر یعالمبأكثر بعض الشيء من قیمة الشيء 

.)3(المغبون من طیش أو هوى حمله على التعاقد

ه، وذلك إذا لطلب إبطال العقد أو انقاص التزماتل الواقع على أحد المتعاقدین سبب ویعتبر الاستغلا

على طلبه فیقضي بإبطال ابطال العقد فإن القاضي، إما یردوإذا طالب الطرف المغبون .توفرت شروطه

.113-110بلحاج العربي، المرجع السابق، ص )1(
.245حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص)2(
.68-67سلیمان، المرجع السابق، ص علي علي  )3(
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الجزائین متروك لمطلق وهذیناقد بدلا من الحكم بالبطلان،هذا المتعالتزاماتالعقد أو إما أن ینقص 

.)1(.لقاضيتقدیر ا

الإكراه-4

یقع على أحد المتعاقدین، فیولد في نفسه رهبة أو خوف تدفعه إلى التعاقد والذي یعیب هو ضغط 

الوسائل في النفس الإرادة لیس الوسائل المادیة المستعملة في الإكراه، بل هو الرهبة والخوف التي تولدها 

إلى قابلیة العقد المبرم للإبطال،وهي وسیلة تؤثر في إرادة المتعاقد وتجعلها غیر صحیحة تؤدي المتعاقد

ضغط تتأثر به إرادة الشخص فیدفعه إلى التعاقد، وأن یبرم التصرف تحت ة القانونیة هو في الحقیقو 

حدقا یهدده هو سلطان الرهبة ولكي تقوم على أساس لابد أن تصور في ذهن المتعاقد خطرا جسیما أو م

أو قریب لدیه أو في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال ولا بد أن تكون هناك وسائل ضغط وتهدید تتولد 

من یدعي أنه كان وفي الأخیر على كل رهبة في نفس المتعاقد تدفعه إلى إبرام بیع المحل التجاري 

من 88المادة تطبیقا لنص وهذا تجاريویطلب إبطال بیع المحل ال ذلك على أن یقیم دلیلاضحیة إكراه، 

.)2(المدني الجزائريالقانون

المطلب الثاني

المحل

إن المحل في عقد بیع المحل التجاري هو بیع المحل ذاته والثمن ویخضع بیع المحل للقواعد 

ومحل التزام المشتري یرد على )الفرع الأول(العامة ومحل التزام البائع یرد على المحل التجاري المبیع

).الفرع الثاني(الثمن 

المبیع:الفرع الأول

وشروطه) أولا( والذي سنتطرق إلى تعریفهالمبیعالبائع في بیع المحل التجاري هو نجد أن التزام

).ثانیا(

تعریف المبیع  :أولا

منها عناصر مادیة والذي یشمل العدید من العناصر المكونة لهإن محل المبیع هو المتجر نفسه

تتمثل في البضائع والمعدات ومنها عناصر معنویة وتتمثل في الاتصال بالعملاء والحق في الاجارة 

.152كامران الصالحي، المرجع السابق، ص )1(
.117-115بلحاج العربي، المرجع السابق، ص )2(
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والاسم التجاري والعنوان التجاري وحقوق الملكیة الصناعیة وحقوق الملكیة الأدبیة والفنیة والرخص 

.ها لیس لا یلزم بالضرورة أن یشملها جمیعا بیع المحل التجاريوالایجازات إلا أن

للمتعاقدین حریة في لقاعدة العامة أنفقا لو  :حالة تعین العناصر المبیعة في المحل التجاري-1

تحدید العناصر التي یشملها البیع، ولكن یتعین أن یشمل هذا الاتفاق بالضرورة على عنصر الاتصال 

، فإذا لم القانونیة والواقعیةتجاریة كفیل وحده بقیام المحل التجاري ووجوده من الناحیتین والشهرة البالعملاء

فلا یعتبر ذلك بیعا لمحل تجاري ولا أهمیة والشهرة التجاریة بالعملاءیشمل عقد البیع عنصر الاتصال 

لقاعدة العقد شریعة ووفقا لمبدأ سلطان الإرادة وإعمالا،للوصف الذي یضعه المتعاقدان على هذا البیع

وتطبیقا لذلك نجد أن .المتعاقدین ترك الأطراف الحریة المطلقة في تحدید العناصر التي یشملها البیع

قا أن لطم أیضا ولا یتصور مالبضائع تتعرض لحركة مستمرة، فالتاجر قد یبیع كل یوم ویشتري كل یو 

ولا تطبق علیه قواعد بیع المحل التصرف في وحدة من السلع یعتبر تصرف في المحل التجاري، 

.)1(التجاریة

ویشترط لكي یعتبر البیع وارد على محل تجاري أن یشمل قدرا من العناصر الازمة لتكوین المحل 

.كالاتصال بالعملاء، والذي یعتبر عنصرا أساسیا في المحل التجاري

حالة إذا اتفق المتعاقدین على بیع  في: حالة عدم تعین العناصر المبیعة في المحل التجاري-2

ین علیها البیع مراعیا في ذلك النیة المشتركة للمتعاقدالمحل التجاري دون تحدید العناصر التي یحتوي 

بتبیان العناصر التي ینصب علیها امتیاز البائع في وطبیعة المحل، وأهمیة العملاء، نجد أن المشرع قام 

لا یثبت "في فقرتها الثانیة من القانون التجاري الجزائري 96صت المادة حالة عدم بیان ذلك في القید إذا ن

امتیاز بائع المحل التجاري إذا كان البیع ثابتا بعقد رسمي ومقیدا في سجل عمومي منظم لدى المركز 

امتیاز البائع إلا على ولا یترتب ، هاختصاصالوطني للسجل التجاري الذي یقع المحل التجاري في دائرة 

في عقد البیع وفي القید فإذا لم یعین على وجه الدقة فإن الامتیاز یقع اصر المحل التجاري المبنیةعن

".والحق في الایجار والعملاء والشهرة التجاریةواسمهعلى عنوان المحل التجاري 

.404محمدین، المرجع السابق، ص وجلال وفاء ، محمد فرید العریني)1(

.60، ص2009الجزائر، ، دار هومة، 4مقدم مبروك، المحل التجاري، طفي هذا الصدّدأنظر أیضاو 
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من الكشف وهذا التحدید قاصر على العناصر التي یشملها امتیاز البائع، ولكنه لایمنع القاضي 

البیع علیها كالسلع والمعدات أو غیرها، وفضلا اشتمال اقصدناصر الأخرى التي یكون الطرفانعن الع

.)1(عن ذلك أضاف المشرع الجزائري ضرورة توافر بیانات أخرى في عقد بیع

شروط البیع:ثانیا

معینا ، وأن یكونیخضع بیع المحل التجاري للقواعد العامة حیث یشترط أن یكون المحل موجودا

  .امطلق ابطلان، وأن یكون مشروعا، وإذا انعدمت أحد هذه الشروط كان البیع باطلاللتعینأو قابلا

أن یكون المبیع موجودا: أولا

معنى الوجود هو أن یكون المحل التجاري موجودا وقت انعقاد عقد بیع فإذا كان المحل التجاري 

على من القانون المدني 93ولقد نصت المادة  امطلق ابطلانوقت إبرام البیع غیر قائم أعتبر البیع باطلا

 ابطلانإذا كان محل الالتزام مستحیلا في ذاته أو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلا"أنه 

"مطلقا

للتعیینیجب أن یكون المبیع معینا أو قابلا:ثانیا

تجاریة تمارس نفس النشاط وجب على البائع لات الحالة إذا كان البائع یملك عدة مح في هذه

تعیین المحل التجاري محل البیع من بین مجموع المحالات المماثلة بتحدید موقعه مثلا واسمه التجاري أو 

.)2(بذكر أوصافه التي تمیزه عن باقي المحلات

أن یكون المبیع مشروعا :ثالثا

هذا ما العامة و  الآدابلنظام العام أو لهو أن یكون المحل مما یجوز التعامل فیه أي غیر مخالف 

العامة  والآدابلنظام العام ل اإذا كان محل الالتزام مخالفمن القانون المدني الجزائري93قضت به المادة 

من استغلال المحل التجاري ونجد في هذه الحالة یجب أن یكون الغرض ، امطلق ابطلانكان العقد باطلا

.مشروعا وإلا كان البیع باطلا

الثمن :الفرع الثاني

وشروطه) أولا( وسنتطرق إلى تعریفهإن محل التزام المشتري في بیع المحل التجاري هو الثمن 

.)ثانیا(

.194-193فضیل نادیة، المرجع السابق، ص )1(
، 2006قوق أم الخیر، أحكام بیع المحل التجاري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، فرع القانون الخاص، جامعة الجزائر، )2(

 .77ص
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تعریف الثمن: أولا

یعتبر الثمن ركنا أساسیا لقیام عقد بیع المحل التجاري، وكالقیمة التي یقدر المتعاقدان بها المبیع 

مع قیمته ومقداره حسب سعر  اویدفعه المشتري للبائع مقابل انتقال الحق المبیع إلیه، ویكون عادة متناسب

ط فیه فإنه لا ینعقد العقد كما یشتر السوق، وفي حالة إذا لم یتضمن عقد بیع المحل الثمن أو طریقة تعیینه 

أن یكون حقیقیا أو جدیا وقد یكون دفع الثمن دفعة واحدة كما قد یكون على أن یكون مبلغا من النقود و 

، وقد یحدد المتعاقدان أقساط دوریة، وهذا الوضع الأخیر هو الغالب نظرا لضخامة أثمان المحل التجاریة

ددان أسس تقدیره كما لو عهدا إلى خبیر یتفقان على تحدیده، ویمكن الثمن في عقد البیع المحل أو قد یح

یحصل التحدید جزء من الثمن لكل واحد من عناصر المحل ون الثمن محدد بطبیعة إجمالیة أوأن یك

.)1(التجاري

شروط الثمن :ثانیا

شروط ركن الثمن لذلك وجب العودة إلى القواعد العامة في نجد أن القانون التجاري لم یتطرق إلى 

أن الثمن هو مبلغ من النقود وأن من القانون المدني الجزائري351یتضح من خلال المادة تحدید الثمن و 

.یكون معینا أو قابل للتعیین وأن یكون الثمن حقیقیا

من النقود ایجب أن یكون مبلغ

أن في  البیع مبلغا من النقود، وما یمیز بین البیع والمقایضة هویشترط أن یكون الثمن في عقد 

وإلا لا یصح أن یكون ثمن المحل التجاري أوراقا مالیة أو أسهم أو سنداتو  البیع هو دائما مبلغ نقدي

.كان عقد مقایضة

للتعیینأو قابلا اأن یكون الثمن معین

وفیما یتعلق أو قابل للتعین،مشروعا وممكنا ومعیناط المحل هي أن یكون طبقا للقواعد العامة شرو 

هو تقدیر الثمن وقد یتم ذلك من طرف المتعاقدان مباشرة وهذا هو الأصل كما یمكن أن شرط التعین ب

.علیها وهنا یكون الثمن قابلا للتعیناقدان على الأسس التي یتحدد بناءیتفق المتع

طریقة تقدیر الثمن-1

یجوز أن یقتصر تقدیر الثمن البیع على بیان الأسس التي "من القانون المدني 356تنص المادة 

..."بمقتضاها فیما بعدیحدد

.160حي، المرجع السابق، ص لكامران الصا)1(
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كل من البائع والمشتري، باتفاقیجب تحدیده في عقد البیع  لذلك التزام المشتريالثمن هو محل 

للنزاع في مقداره مستقبلا ویتمتع البائع أن یكون كافیا بحیث لا یدع مجالویشترط في هذا التحدید

غیر أن المشرع یفرض أحیانا قیود على والمشتري بحسب الأصل بحریة مطلقة في تحدید ثمن المبیع، 

هذه الحریة تقضیها المصلحة العامة التي تدفعه لتدخل في بعض الحالات لتحدید ثمن بعض السلع وفي 

تفاق على ما یزید على هذا الثمن، وفي غالب یتم تقدیر الثمن هذه الحالة تختفي حریة المتعاقدان في الا

، وفي بعض الحالات یكون تعین الثمن تعیینا ضمنیا، صراحة في العقد ذاته بمبلغ محدد من النقود

ویقتصر المتعاقدان في العقد على بیان أسس تحدید الثمن ویشترط في الأسس التي یتفق علیها الطرفان 

.ون واضحة ومعینة تعیینا كافیا من شأن منع أي خلاف بینهمالتحدید الثمن أن تك

كما یشترط أن تكون أسس موضوعیة لا تتوقف على محض إرادة أحد المتعاقدان فلا یجوز الاتفاق 

على البیع بالثمن الذي یقدره البائع والمشتري لأن ترك التحدید لمحض إرادة أحد المتعاقدان یعني في 

.لى أي أساس لتحدید الثمنالحقیقة أنه لم یتفق ع

أخر لأن من كذلك لا یجوز الاتفاق على أن یكون الثمن هو ما یقبل أن یشتري به أي شخص 

طؤ مع الغیر، ومن أهم صور تحدید الثمن الاتفاق على البیع بسعر السوق، اشأنه فتح باب الغش والتو 

.السوق وجب العمل بما اتفق علیهفإذا اتفق الطرفان على البیع بسعر السوق وحدد زمان ومكان هذا

وقد یتفق المتعاقدان على أن یتم تحدید الثمن بواسطة أجنبي یتفقان علیه عند البیع، والثمن الذي یقدره 

.1)4(الأجنبي یكون ملزما لكل من البائع والمشتري لأنه مفوض من قبلهما في تحدیده

أن یكون الثمن حقیقیا

الثمن، الأولى ینعقد البیع وهناك حالتین ینعدم فیها لن انعدمركن من أركان عقد البیع، فإذا الثمن 

البیع أن یكون الثمن حقیقیا لا صوریا، وأن لانعقادتافها، ویشترط والثانیة أن یكونصوریا، أن یكون

.یكون جدیا لا تافها

الثمن الصوري-1

تفاق التزام المشتري به عند التعاقد، ولكن الواقع أن الثمن الصوري هو الذي یبدو في ظاهر الا

المشتري لا یلتزم به فعلا، ففي هذه الحالة یذكر الطرفان الثمن في عقد البیع وعادة ما یتم تحدیده بمبلغ 

)
1

بیع المحل التجاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، فرع قانون الأعمال، اوي سفیان،و بن ز )

.91-90، ص 2012قسنطینة، 
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إلا أنهما لایتفقان في ذات الوقت هنا هو مجرد مظهر خارجي .من النقود یتناسب غالبا مع قیمة المبیع

أن الأمر كذلك فإن وطالماعلیه في حقیقة الأمر، ئع لایحصل علیه بل هو لا یرید الحصول فقط لأن البا

.هذا العقد لا یعتبر بیعا بل هبة على شكل صورة بیع

الثمن التافه-2

في هذه الحالة یتم الاتفاق بین الطرفین على ثمن حقیقة، ویكون في نیة البائع الحصول علیه، إلا 

یتناسب مع قیمة الشيء المبیع، ومثال على ذلك كأن تكون قیمة المحل التجاري  لا أن الثمن یكون تافها

دینار جزائري فهنا 30.000دینار جزائري فیتفق المتعاقدان أن تكون القیمة 3000.000المراد بیعه 

.)1(مطلقا اركن الثمن منعدما وبالتالي بطلان عقد البیع بطلانیعتبر 

الرجوع إلى القانون التجاري نجد أنه یشترط بامة المتعلقة بالثمن أما وهذا فیما یخص القواعد الع

المشرع في حالة إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا فإن البائع یتعین علیه أن یحدد الثمن الذي یخص كل 

بالامتیاز الذي قرره له القانون لضمان لاحتفاظصنف من عناصر المحل التجاري المبیع على حدى 

والسلع من، ویتطلب القانون لذلك بیان جزء الثمن الذي یخص كلا العناصر المعنویة والمعداتالوفاء بالث

ر في من هذه الأشیاء جزء من الثمن الذي یقرره له، وهذا الحكم یخالف ماهو مقرّ حیث یضمن كل واحد

القواعد العامة من أن الامتیاز لا یتجزأ بحیث یضمن الشيء محل الامتیاز الذي یبیعه فلا یتحرر جزء 

من القانون 96وهذا ماقضت به المادة ،)2(المال محل الضامن بقدر المبالغ التي یحصل علیها الوفاء بها

.التجاري الجزائري

المطلب الثالث

السببركن 

)الفرع الأول(إلى تعریفه د عقد بیع المحل التجاري وسنتطرقمن أركان انعقا ایعتبر السبب ركن

).الفرع الثاني(وشروطه 

.94-92، ص المرجع السابقاوي سفیان، و بن ز )1(
(2) GEORGE Ripert et RENE Roblot- PHILIPE Délébeque et Michel Gèrman ,Traite de

Droit Commercail ,T02 ,14emeèdition,Dalloz ,paris,1996,P459.
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تعریف السبب:الفرع الأول

التحمل رضائه یعرف السبب بأنه الغرض المباشر المجرد الذي یقصد الملتزم الوصول وراء 

أو الدافع إلى التعاقد ففي عقد البیع مثلا یرتضي البائع التحمل بالالتزامات بنقل الملكیة إلى بالالتزام

.)1(ومن ناحیة أخرى یرتضي المشتري بتحمل دفع الثمن رغبة منه في الحصول على المبیعالمشتري،

ولقد كانت فكرة السبب محل خلاف كبیر في الفقه المقارن بین أنصار النظریة التي كانت تنظر إلیه نظرة 

مادیة وبین خصومها الذین قالوا باستبعاد فكرة السبب وقد تمخض على هذا الخلاف نشوء نظریة جدیدة 

اهرة نفسیة یجب توافره نظرة شخصیة وتعتبر أمرا نفسیا أو ظتسمى النظریة الحدیثة وتنظر إلى السبب 

وتنظر اللاتینیةلصحة العقد وبذلك تنقسم القوانین بالنسبة إلى نظریة السبب إلى طائفتین، طائفة القوانین 

الباعث الجوهري الذي دفع إلى التعاقد، أما الطائفة الثانیة فتظم القوانین التي تنظر إلى باعتبارهإلیه 

مانیة وقد قال بهذه النظریة التي یطلق علیها بالنظریة التقلیدیة السبب نظریة مادیة وهي القوانین الجر 

.)2(أغلب فقهاء القانون الفرنسي القدیم

النظریة التقلیدیة في السبب-1

الأولى كانت احلهترجع فكرة السبب إلى القانون الروماني في مرحلة متأخرة لأن العقود في مر 

خاضعة للشكل، ولم یكن السبب مجال في نظریة الالتزام، والسبب الذي قصده القانون الروماني هو 

، وإذا تعددت الأغراض، فإن السبب الذي نقف عنده هو بالتزامهالغرض المباشر الذي یرید المدین تحقیقه 

وقد أخذ الفقهاء الفرنسیین القدماء من الغرض المباشر الذي یرید المدین أن یصل إلیه من وراء التزامه، 

الذي قصده القرن السابع عشر فكرة السبب التي كانت عند الرومان، هي تعني الغرض القریب المباشر 

على السبب القصدي أو الغرض المباشر باعتمادهووضع أسس النظریة التقلیدیة .الملتزم من وراء التزامه

ن له دوافع متعددة، أما الالتزام فلیس له إلا سبب واحد لا یتغیر وأغفل الباعث الدافع، فالعقد قد یكو 

.)3(بالنسبة لنوع واحد من الالتزام

النظریة الحدیثة في السبب-2

بین السبب القصدي لم یقف القضاء الفرنسي أو العربي عند الحواجز التي أقامتها النظریة التقلیدیة 

والسبب الدافع بل ترى أن السبب هو الباعث الذي یدفع إلى التعاقد ولما كانت بواعث الإرادة كثیرة فإن 

.155بلحاج العربي، المرجع السابق، ص )1(
.163كامران الصالحي، المرجع السابق، ص )2(
.159-158بلحاج العربي، المرجع السابق، ص )3(
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، ومعنى ذلك أن یكون من الأمور الجوهریة التي أدى هذه النظریة لا تعتد إلا بالباعث الدافع إلى التعاقد

خر على بینة من هذا الباعث، فإن یكون المتعاقد الآتعاقد أن یتحمل بالالتزامات وعلاوة على ذلك مبال

یبقى الباعث كامنا في النفس المتعاقد لم یعلم به المتعاقد الأخر ولم یكن باستطاعته العلم به ظل غریبا 

ع أحد المتعاقد إلى إبرام عقد عنصرا في التكوین السبب وعلیه إذا كان البعث الذي دفعن العقد ولم یدخل 

بیع المحل التجاري غیر مشروع فإن ذلك لا یرتب علیه بطلان العقد إلا إذا كان المتعاقد الأخر یعلم بذلك 

القوانین اللاتینیة التي بالرغم من عدم نصها على استقرار المعاملات، وهناك بعض وذلك حرصا على 

.)1(هو ركن في الالتزام وأنه منظور إلیه نظرة شخصیةهذه النظریة نستنتج من أحكامها بأن السبب

السبب في التقنین المدني الجزائري-3

إذا كان التزام المتعاقد لسبب غیر مشروع أو لسبب "على أنه من القانون المدني97تنص المادة 

"العامة كان العقد باطلا الآدابمخالف للنظام العام أو 

من هذا النص أن التقنین المدني الجزائري یأخذ بالسبب ویجعله أمرا جوهریا في التعاقد ویتضح

  .امطلق ابطلانو كان غیر مشروع وقع العقد باطلاكغیره من القوانین اللاتینیة النزعة، بحیث لو تخلف أ

یأخذ بالنظریة الحدیثة في أخذ بالازدواجیة النظریة في السببالجزائريیتضح أن المشرعكما 

.السبب بمعنى الباعث الدافع مع الأخذ أیضا بالسبب القصدي

شروط السبب:الفرع الثاني

لا یتصور أن یتحمل المتعاقد الالتزام دون سبب وعلى هذا الأساس فإنه یشترط في السبب شرطان 

).ثانیا(وأن یكون مشروعا )أولا( هما أن یكون موجوداأساسیان 

أن یكون السبب موجود :أولا

یشترط في السبب الالتزام أن یكون موجودا، فإذا كان معدوما بطل العقد، وهذا الشرط متعلق بسبب 

والسبب یعتبر غیر الالتزام، وهو الغرض المباشر المجرد الذي قصده إلیه الملتزم من وراء تصرفاته،

.)2(السببموجود إذا تعاقدا الطرفان وهما على بینة من عدم وجود 

.164كامران الصالحي، المرجع السابق، ص )1(
.166السابق، ص بلحاج العربي، المرجع )2(
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أن یكون مشروعا:ثانیا

 الآدابیجب أن یكون الغرض في عقد بیع المحل التجاري مشروعا أي غیر مخالف لنظام العام أو 

وتطبیقا لذلك فإن الغرض من استغلال من القانون المدني الجزائري97وذلك وفقا لنص المادة العامة 

.)1(المحل التجاري یجب أن یكون مشروعا وإلا كان باطلا

.194فضیل نادیة، المرجع السابق، ص )1(
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الثانيالمبحث

التجاريالمحل في الشكلیة الأركان

شروطهتوافر و قیامه على الإرادتینتوافقبمجردیتمرضائي عقد التجاريالمحلبیع عقد كون

الملزمةالشكلیةالشروطمنلجملةإخضاعهیستوجبالغیرحق في سریانه ولكن العامةعیةالموضو 

سنحاول ذلك إثر وعلى التجاريللسجلالتابعالخاصالتجاريالسجل في وبقیدهوبنشرهبإثباتهوالمتعلقة

:التالیةالمطالب في الشكلیة راءاتالإج إلى التطرق

الأولالمطلب

الرسمیةالكتابة

 ذلك في بماالإثبات طرق بمختلفإثباتهیجوز يوبالتالتجاریاعملاالتجاريالمحلبیع عقد یعتبر

الخیارتركحیثالتجاریة العقود إثبات في عامةبقاعدة ذلك جزائريال المشرعخصص وقد القرائنو  البینة

بسنداترسمیة،بسندات:تجاري عقد كلیثبت"التجاريالقانونمن30المادةنص في الإثبات في

 رأت إذا أخرىوسیلةبأیة أو بالبینةبالإثباتالطرفین،بدفاتربالرسائل،مقبولة،بفاتورةعرفیة،

."قبولهاوجوبالمحكمة

نصا أورد عام بوجهالتجاریة العقود على القاعدة هذه بعمومنص أن بعدزائريالجالمشرع أن غیر

إلا و  رسميبعقدإثباتهاوجوب في ذلك ویتمثلالتجاريالمحل على تردالتيالقانونیةبالتصرفاتخاصا

الكتابة ضروریة للإثبات عقد تعتبرف .التجاريالقانونمن79المادةعلیهنصتما وذلك باطلةكانت

بیع المحل التجاري و ركن شكلي فیه بالإضافة إلى ضرورة اشتمال العقد على جملة من البیانات حددها 

.)1(المشرع وذلك لحمایة المشتري بالإضافة إلى ضرورة إشهار عقد بیع المحل التجاري

أن"الذي یتبین من وقائع هذا الأخیرو 12/02/1997أكد قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخفقد 

عریسالمسمىضدهللمطعونتجاریامحلا عرفي عقد بموجبباعأحمد عودة بنالمدعو الطاعن

 لم الذي البیع عقد صحةبشأنالطرفینبین قام الذيالنزاعوٕاثرالبیعثمنمنجزءا دفع الذي حمید

-ماي - 10 في الصادرحكمها في البائعمنبطلبالمحمدیةمحكمةقضتالرسميالشكل في یفرغ

 طرف منالحكم هذا استئنافإثر وعلى الرسميالشكلتخلفبسببالبیع عقد ببطلان1992

-ماي -3 بالمؤرخ قراره في معسكرقضاءمجلسقضىالمشتري المستأنفالحكم إلغاء بعد1994

بصرفوأمر العرف العقد بموجبالطرفینبینالمبرمالمحلبیعبصحةبالإشهادفیهماي 10 في

ثمنمنذمته في بقيمابدفعالمشتري الزاممعالملكیةنقلبإجراءاتللقیامالموثقأمامالطرفین

.51-50،ص 1981،دیوان المطبوعات الجامعیة ،4أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري ،جزء )1(
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مدعیاالعلیاالمحكمةأمام القرار هذا في بنقضالبائع وطعن .الإیجاربدلمؤخرقبیلمن وكذا البیع

.)1("المطعون فیه القرار أبطلوالذي الطعن هذا في وفصلتفیهالقانونمخالفة

للمادتینطبقا العقد أركان من ركن التجاريالمحلبیع عقد في الرسميالشكل أن فأكد هذا القرار 

بطلانا العقد بطلانتخلفه على ویترتب.المدنيالقانونمن1مكرر324والمادةتجاريقانون79

منالمشرعیمكنالبطلان،طائلةتحت وهذا للإثبات كأداة التجاريالمحلبیع عقد فإن وحقیقةمطلقا،

 العقد یسمحالاجتماعیةالناحیةفمنالأهمیة، في غایةواقتصادیةاجتماعیةمنها عدة أغراض تحقیق

منالرسمیةماتوفره إلى إضافةخطیر،تصرف في الوقوع منالقانونیة العلاقة أطراف بحمایةالرسمي

.)2(التجاريالمحلبیعحولالدائرةالقضائیةالقضایاتقلیل

الاقتصادیة،وهذاالناحیةمنالتجاريالمحل عن التنازل عقد في الرسمیةأهمیةفي ذلك تظهر و 

الرسمي العقد فإن .العمومیةالخزینةإجراءاتجملةمنتعتبرالتيوالضرائبالتسجیلرسومخلالمن

أیضاالتزویربدعوى إلا یتضمنهمابخلاف الطعن یمكن ولا الغیر وعلى المتعاقدین على حجةیعتبر

نطاق في دخلتالتيي  التجارالمحلعناصرضمن أو شك أي عن بعیدةبصورةتحددالرسمیة فإن

ثمومنالرضائیة العقود منیعدالجزائريللتشریعطبقاالمحلبیع عقد إنف ومنهالتنازلوشملهاالعملیة

 في المقررةالعامةالموضوعیةالشروطفیهتوافرتطالماصحیحا عقده یكونالتجاريالمحلبیع فإن

البیاناتتكون أن بشرطالموثقیديبینالثمن دفع وثمالمدني،القانون في علیهاالمنصوص القواعد

.)3(للواقع مخالفةوغیركاملةالقانوناستلزمهاالتي

10ص1997سنة 01مجلة قضائیة عدد12/02/1997بتاریخصادر136156العلیاالمحكمة اقرار )1(

  .185ص 1995المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع،بیروت،،التجاريالقانونسلمان بوذیاب، )2(
ابن ع الكامل في القانون التجاري الجزائري،المحل التجاري والحقوق الفكریة،النشر والتوزیصالح،  زراوي رحةف )3(

.209، ص2001خلدون،الجزائر،
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ذكرها في بیع المحل التجاريالواجبةالبیانات :الفرع الأول

الحقیقیةالقیمةمعرفة على تساعدهالتيالكافیةالمعلوماتمنحهتتطلبالمشتريحمایة إن

غیربصورة ذكرها أو إهمالها على یترتبالإجباریةالبیاناتبعضبذكرالبائعیلتزم لهذا للمتجر،

بالبیعالشاملةالإحاطةمنالمشتريحق أن العامة القواعد في المقررومنخطیرة،جدجزاءات صحیحة

عن قناعة وأسراره حتى تتجه إرادتهالمبیعخفایابكلعالمایجعلهبماإرادتهخلالهمننستنیرنحو على

.)1(تامة لإبرام العقد

الحقیقیةقیمتهتحدیدالمشتري على یصعببحیثمعنویامنقولامالاالتجاريالمحل كان ولما

ئهار و  منالمشتريیرميالتجاريالمحلإن شراءو  .المعنویةلمشتملاتهالمستحقةالمالیةالقیمةوبخاصة

البائع غش ضدالمشتريحمایةالمشرع دار فأ أكثر،ربحاعلیهلیجنياستغلاله إعادة أو استثماره إلى

ترهقالتيوالدیونالأعباءخفاءإ أو  ،السابقةالسنوات في المحققةوالأرباحالمبیعاتثمن رفع یحاول الذي

یزیدحتىالإیجارشروطمنالتخفیف أو الحساباتدفاتر في المدونةبالأرقامالتلاعبطریق عن المحل

 في حةار صالمشرعنصالأسباب ولهذه )2(بیعهعندمرتفعثمن على یحصل و التجاريالمحلقیمةمن

المتعلقةالبیاناتبعض ذكر التجاريلمحلهالبائع على یجبأنه على ج.ت.ق من 02 فقرة 79 المادة

:البیانات وهي كالتاليبالمحل

المعنویةللعناصربالبینة ءاالشر وقیمةونوعه ءار شبالالخاصسندهوتاریخالسابقالبائعاسم

  .توالمعداوالبضائع

المحل علىزا حائكونهحیثمنالبائعصفة على التعرفمنالمشتريبتمكینالبیان هذا ویسمح

.ومشروعیةقانونیةبصفةالتجاري

التجاريالمحل على المترتبة والرهون تاز االامتیقائمة.

لم إذا رائهشتاریخمن أو الأخیرةالثلاثالاستغلالسنواتمنسنةكل في حققهاالتيالأعمال رقم 

.سنواتثلاثمنأكثرمنذبالاستغلالیقم

والمحیلالمؤجروعنوانواسمومدتهوتاریخهالإیجارالاقتضاءوعند.

المدةنفس في علیهاحصلالتيالأرباح.

 عالم في الثقةوتدعیمالمشتريحمایةالبیانات هذه ذكر وجوبمهاإلز  عندئرياز جال والمشرع

یعتبرالكتمان للآن المتجروضعیة في هاما اأمر المشتري عن كتمكلماالبائعمتابعةیجب ولهذا التجارة،

.105، ص،المرجع السابقبن زواوي سفیان)1(
  .213ص،المرجعنفسصالح، زراوي رحةف  )2(
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الحقیقیةالأعمال وأرقام أحجام على الدولة رقابةتسلیطمنالبیانات هذه تمكنهما ذلك إلى إضافةتدلیسي

.المتاجرة عالم في

 هو مماأقلأعمالبحجمالمصرحینالتجاروتطالبمدني كطرف الدولة هیأتأحدتتأسس أن وأ

.)1(المجتباةغیرئریةاز جال ئباالضر من ةالعمومیالخزینةمستحقاتبدفعالمیداني الواقع في وارد

الإجباریةالبیاناتإهمال ءاجز :الفرع الثاني

 عدم :هماحالتینبین ءاتاالجز یخصفیمابینمیزالمشرع أن القانونیةالأحكام ءااستقر منیتبین

 عقد بطلانعنهیترتبالبیانات لذكر إهمالوكل)2(صحیحةغیربصورة وذكرها الإجباریةالبیانات ذكر

 في الموضوعلقاضيالتقدیریةالسلطةوتبقىسنةخلال واقعا طلبه كان إذا المشتريمنبطلبالبیع

.)3(على العقد أو إبطاله الإبقاء

:یليماللتنازلالمثبت العقد یتضمن أن یجب و"توضح ذالك  2فقرة  79نص المادة 

المعنویةللعناصربالنسبة ءار شال وقیمةونوعه ءابالشر الخاصسندهوتاریخالسابقالبائعإسم1

والمعدات،والبضائع

التجاري،المحل على المترتبة والرهون تاالامتیاز قائمة2-

 إذا ئهار شتاریخمن أو الأخیرةالثلاثالاستغلالالسنواتمنسنةكل في حققهاالتيالأعمال رقم- 3

سنوات،ثلاثةمنأكثرمنذبالاستغلالیقم لم

المدة،نفس في علیهاحصلالتيالأرباح4-

.والمحیلالمؤجروعنوانواسمومدتهوتاریخهالإیجارالاقتضاءوعند-5

 كان إذا المشتريمنبطلبالبیع عقد بطلانآنفاالمقررةالبیانات ذكر إهمال على یترتب أن ویمكن

".سنةخلال واقعا طلبه

البائعإهمال أن الذكر السالفةئرياز جال التجاريالقانونمنثانیة فقرة 79 المادةنصمنیفهمما

خلال ذلك المشتري طلب إذا التجاريالمحلبیع عقد إبطال إلى یؤدي قد قانوناالمقررةالبیانات ذكر

ما هذا للقاضياختیاريلأنهبالبطلانالحكمبإصدارملزمةلیستالمحكمة أن الذكر سبقوكما.سنة

.)4("یمكن"العبارةبوضوحتبینه

.129، ص2001، العقود التجاریة الجزائریة ،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائرسمیر جمیل حسین الفتلاوي،)1(
.215،صالسابقصالح، المرجع زراوي رحةف  )2(
 ص ،2013الجزائر،للنشر،بلقیس دار ، 01 ط التجاري،المحلالتاجر،التجاریة،الأعمال،نسرینشریقي)3(

78-79.

.124،صالمرجع السابق،الخیر، أم قوق)4(
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 في مدعیاباعتبارهعلیهیقعالإثباتفعبئ فقط المشتريلمصلحةمقررنسبيبطلانأنهوبما

للمشتريیحق ولا ضرر، له وسبب، قراره على أثرالإجباریةالبیاناتإهمال أن ببیانفیلتزم الدعوي

.سنةخلالالبطلانبطلبالحقوللمشتريإجباريبیان ذكر عمداالبائعأغفل إذا إلا بالتدلیسالتمسك

.)1(الجزائريمدنيقانون100المادةالبطلان طلب في حقه عن التنازلالمدة هذه خلالوللمشتري

طائلةتحتیتم أن یجبالقید أن تعنينجدهائرياجز تجاريقانون97المادةنص إلى وبالرجوع

ولیسنفسهالقیدیلحقالبطلان أن بمعنى،)2(ريالتجاالمحلبیع عقد تاریخمنیوما30خلالالبطلان

.جاريالتالمحلبیعانعقاد في ركنالیسالقیدوبالتاليالبیع

المطلب الثاني

الشهر

القانونمن83المادةنص في ذكر حیثالإشهارهو  يثان ءاإجر الرسمیةجانب إلى

 أعلاه 79 المادة في المحددالوجه في التجاريالمحل عن تنازلكل":على تنصالتيالجزائريالتجاري

الرسمیةالنشرة في إعلانه أو ملخصشكلتحتالمشتريمنبسعيتاریخهمنیوما15خلال

".التجاريالمحلفیهایستغلالتيالولایة أو الدائرة في القانونیةللإعلانات

عشرةخمسةخلالالتجاريالمحل على الواردة البیععملیة إعلان وجوب على المادة هذه تنص

القانونیةللإعلاناتالرسمیةالنشرة في إعلانهویتمالمشتري،منبسعي وذلك التصرفتاریخمنیوما

تنصكماباطلا، كان لاإ و  العقد تسجیلویجب)3(التجاريالمحلفیهایستغلالتيالولایة أو الدائرة في

:مایلي على البطلانطائلةتحتالإعلاناتملخصشمولوجوب على أیضاالمادة

.ورقمهالتحصیلومقادیرتواریخ-

.البسیطبالتصریحالخاصالإیصال ورقم تاریخ-

.العملیةفیهتمت الذي المكتب-

 .العقد تاریخ-

والثمنومركزهالتجاريالمحلونوعوعنوانهماالسابقوالمالكالجدیدالمالكمنكل ولقب اسم-

.التسجیلحقوقالإستفاء كقاعدة المستعملة تار یالتقدو  والتكالیفالمشروط

.للمعارضةالمحددةالمهلةتبیان-

.نشرأولتاریخمنعشرةالخامس إلى الثامنالیوممن الإعلان ویجدد-

.216، صالسابقالمرجعصالح، زراوي رحةف  )1(
....."من تاریخ عقده وإلا كان باطلایجب قید البیع في ظرف ثلاثین یوما "التي تنص  ج.ت.ق من97المادة)2(
  . 205 ص ،2004ئر،االجز التاجر،،التجاریةالأعمالالتجاري،القانون في الوجیزسمابلق عابوذر )3(
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لكن أن "1994مجلة القضائیة لسنة27/09/1994وفي ذالك قرار المحكمة العلیا المؤرخ في 

و بالتالي فإنه لابد من 03/10/1990لم یسجل إلا في 25/01/1962العرفي المؤرخ في  العقد

التي تشترط التسجیل و الشهر في تاریخ 1990خضوع هذا العقد للقوانین الساریة المفعول في سنة 

.محدد تحت طائلة البطلان 

إن القرار المطعون فیه یكون عقد العرفي،فحیث أنه بالسكوت على القانون القابل للتطبیق على صحة ال

.)1("غیر مؤسس قانونا وخرق النصوص القانونیة القابلة للتطبیق، وهو ما یؤدي إلى النقض

النقاطإلىالتطرقیجب لذلك التجاريالمحلبیع نشر طبقا لأحكام القانون التجاري فإنھ یجب

التالیة

شهرباللملزم ا: الفرع الأول 

المشتري هو بالنشربالقیامالمكلفالجزائري فإن التجاريالقانونمن83/1فوفقا لنص المادة 

.)2(المشتريحساب على النشربعملیةیقوم الذي هو الموثقالعلميفي الواقع  ولكن

شهرال ءاتاإجر :الفرع الثاني 

 هتسجیلجبیالتجاريالمحلبیع عقدفإن   الجزائريالتجاريالقانونمن83/2من إستقراء المادة 

التسجیلقانونبواسطةالمنظمفي المركز الوطني للسجل التجاري التسجیلویتمباطلاالنشر كان وٕالا

ملزمالمشتريالتسجیل هذا وبعد)3(البیع على وضریبتهاالتسجیلرسومتحصیلمن الدولة تتمكنحتى

الرسمیةالنشر في إعلانه أو ملخصبشكلالتجاريالمحلبیعتاریخمنیوما15خلالبنشر

التيالولایة أو الدائرة في القانونیةبالإعلاناتالمختصةالجریدة في ذلك عن وفضلالقانونیةا للإعلانات

البائعیكون الذي المكان هو الاستغلالمكان فإن تقلاتمالأخیر هذا كان وٕاذاالتجاريالمحلیستغل

أولتاریخمنعشرةالخامسالیوم إلى الثامنالیوممنالنشرتجدیدویتمالتجاريبالسجلفیهمسجلا

.نشر

للطباعة والنشر والتوزیع، حمدي باشا عمر،القضاء التجاري،التعلیق على قرارات المحكمة العلیا، د ط ، دار هومة)1(

.57، ص2003الجزائر،
أعلاه  79كل تنازل عن محل تجاري على الوجه المحدد في المادة "من القانون التجاري الجزائري83/1المادة )2(

یوما من تاریخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمیة للإعلانات 15یجب إعلانه خلال 

وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة في الدائرة أو الولایة التي یستغل فیها المحل القانونیة 

التجاري وبالنسبة للمحلات التجاریة المتنقلة فإن مكان الإستغلال هو المكان الذي یكون البائع مسجلا فیه بالسجل 

".التجاري
.242فوضیل نادیة ،المرجع السلبق، ص)3(
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یكونبأنالقانونیةللشكلیةمستوفیاالبیع عقد كان إذا إلا الإمتیاز في حقهمباشرةیمكنه لا والبائع

بیع عقد كتابةاشتراطمنالمشرعغایة و.  التجاريبالسجلمقیدا و العدلالكاتبمنوموثقامكتوبا

العادیینالدائنینرعایة هي ،التجاريالسجلبمكتببشهرهبعدئذالقیامثم،رسميبعقدالتجاريالمحل

 القواعد أن ذلك.  له مقررا كان الذي بالإمتیازالبائعیباغتهم لا حتىالتجاريالمحلبیعحالللمشتري

.عادي دائنكأنهیعاملبحیث،المشتري إفلاس عندالبائعامتیاززوالتستوجبالعامة

مضمون الشهر:الفرع الثالث

تحتبعض البیانات وذلك النشریتضمن أن یجبفإنهالتجاريقانون83/3المادةلنصطبقا

 :في  البیاناتوتتمثل هذه االبطلانطائلة

البیعتسجیللعملیةبالنسبة وهذا رقمه و التحصیلمقدار و تاریخ.

التسجیلعملیةفیهتمت الذي المكتبعنوان.

عنوانهما و ولقبهماالمشترياسمالبائعاسم العقد تاریخ.

ومركزهالتجاريالمحلنوع.

التسجیلحقوقالاستقاء كقاعدة المستعملة تاوالتقدیر التكالیففیهلماالتجاريالمحلثمن.

بیان مهلة المعارضة.

 المحل التجاري فیهااختیار موطن في دائرة اختصاص المحكمة التي یقع.

المطلب الثالث

القید في السجل التجاري

النشرمرحلة وهي السجل في القیدقبلالثانیةالمرحلةتأتيالتجاريالمحلبیع عقدبعد كتابة

البیع عقد عن ملخصبنشرنفقته وعلى المشتري طلب على بناءالتجاريالسجل في المختصالموظف

من والغرض.  اسبوعمدةصدورهمابینیفصلالعربیةباللغة الدولة في تصدرانیومیتینصحیفتین في

یكون أن یجبو  علیهللاعتراضفرصةومنحهمالبیعبوقوعالدائنینوبالذاتالغیر اعلام هو النشر هذا

المحل التجاري في الذي یقعالتجاريللسجلالوطنيالمركز لدى منظمعموميسجل في مقیداالبیع عقد

المهلةوتبقىباطلا كان وإلاالبیع عقد تاریخمنیوم30خلالالقید هذا یتم أن ویجبدائرة اختصاصه، 

من القانون التجاري التي  97ُنص المادة  إفلاس بإعلانالحكمصدورحالة في ولو المفعولالساریة

وتبقى المهلة ساریة ولو .من تاریخ عقده وإلا كان باطلا ظرف ثلاثین یومایجب قید البیع في "تنص

ولكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا البطلان وإن كان المدین .في حالة صدور الحكم بإعلان الإفلاس
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 ةعلى التفلیسبه الاحتجاجفتكون للمشتري الأولویة ویمكن  االمشار إلیهوإذا تم القید بالطریقة .نفسه

".للمشتريوالتصفیة القضائیة 

ویلاحظ أن القید في السجل التجاري متوجب على التاجر ولا تسري على الغیر العقود أو الشروط 

لنفاذ التصرف في حق الغیر ممن له مصلحة في غیر المسجلة في السجل التجاري أي أن القید شرط 

اریة إذا لم یشهر البیع الوارد علیها، أو عدم سریان التصرف في مواجهته، كالدائن لبائع المؤسسة التج

البیع الأول، لذا یتوجب القید باسم البائع واسم المشتري ،كما یتوجب المشتري الثاني للمؤسسة إذا لم یشهر 

.)1(نشر خلاصة عن البیع في الجریدة الرسمیة وجریدة محلیة تصدر في منطقة وجود المؤسسة

.187المرجع السابق،ص،سلمان بوذیاب)1(
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المباشرالأثر هو لكذو  المشتري إلى البائعمنملكیتهتنتقلالتجاريالمحلبیععقد  انعقادبمجرد

تسجیلهتاریخمن إلا للغیربالنسبة ولا للمتعاقدینبالنسبة لا التجاريالمحلملكیةتنتقل لا حیث،للعقد

ملكیةلنقلالقانونیتطلبهاالتيالأخرى راءاتالإجاتخاذمنلابد كذلك .الشكلیة العقود منلأنهإشهارهو 

.ئرياالجز التجاريالقانونمن147المادةبهقضتما كلذ التجاريالمحلتكوین في تدخلالتيالعناصر

 .لها الأخیر هذا ةوحیاز البیع عقد ماإبر بمجردللمشتريملكیتهاتنتقلالمادیةللعناصربالنسبةأما

الحائز كان ولو حتىالملكیةسندالمنقول في الحیازة قاعدة التجاريالمحلبیعشأن في تسري ولا

التجاريالمحلبیعحالة في أنه ذلك على ویترتب،معنويمنقولالتجاريالمحل لأن ذلك النیة،حسن

 في الحیازةبقاعدةالتمسكالثانيللمشتري ذلك ورغم ،)1(الأسبقالتاریخ ذي للمشتريفالأفضلیةمرتین

.)2(الحیازة وقت النیةحسن وكان حازها إذا المادیةللعناصربالنسبةالملكیةسندالمنقول

لانعقاد هذا كأثر مباشرمتى انعقد البیع صحیحا تنتقل ملكیة المحل التجاري من البائع إلى المشتري و 

 في تكمن،الغیرمواجهة وفي المتعاقدینإضافة إلى ذالك توجد آثار أخرى فیما بین ،التجاريبیع المحل

بیعانعقاد عن ناشئةوضمانات،الأولالمبحث في إلیهاتطرقناوالمشتريالبائععاتق على تقعماتاالتز 

.الثانيالمبحث في إلیهانتطرقالتجاريالمحل

المعارفمنشأةالبحري،والقانونالتجاريالقانونأساسیاتفهیم،منیرمرادو   البارود عليو  طه كمالمصطفى)1(

  .101 ص ، ن س د الإسكندریة،
.115،ص1975بیروت،العربیة،النهضة دار ، 01 ج التجاري،القانونالشرقاوي،سمیرمحمود)2(
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الأولالمبحث

التجاريالمحلبیع في المتعاقدینماتاالتز 

لأطراف  بالنسبةمتقابلة ماتاالتز عنهینشأفإنهلجانبینالملزمة العقود منالتجاريالمحلبیع عقدإن 

 عدم  بضمانه ماوالتز ،ونقل ملكیته لهالمشتري إلى المبیعبتسلیمالبائع لزمفی)والبائعالمشتري(العقد 

بتسلمو  البیعمصروفات و الثمنبدفعیلتزم البائع حین في الخفیة،العیوبوضمانوالاستحقاقالتعرض

.التجاريالمحل

للمطلبنخصصمطلبین إلى المبحث هذا نقسمولقد إرتئینا إلى التقسیم التالي من أجل التوضیح أكثر ف

.المشتريماتاالتز الثانيالمطلب وفي البائعماتاز تال الأول

الأولالمطلب

البائعماتاالتز 

الالتزام بنقل ملكیة المحل  في تتمثلالبائععاتق على التزامات عدة التجاريالمحلبیعانعقاد عن ینتج

 على الالتزامات هذه وترتبالخفیةالعیوبوضمانوالاستحقاقالتعرضوضمان،التجاريالمحلتسلیمالتجاري

.)1(أخرىالتزاماتتقریر على یتفقا أن للطرفینیجوزكما عقد في علیهاالاتفاق إلى حاجةدون البیع عقد

الالتزام بنقل ملكیة المبیع:الأولالفرع 

من القانون 361هو أول التزام ینصب على عاتق البائع بمجرد إبرام العقد، و تبعا لذلك نصت المادة 

یلتزم البائع بكل ما هو ضروري لنقل الحق المبیع إلى المشتري ، و أن یمتنع عن كل «:المدني بقولها

.»أو عسیرا عمل من شأنه أن یجعل نقل الحق مستحیلا 

روماني و القانون الفرنسي القدیملقد بقیت أغلب القوانین الأجنبیة وفیة للقاعدة المعروفة في القانون الو 

وتتمثل في كون البیع لا ینتج إلا مجرد التزامات على عاتق الطرفین، و من بینها التزام البائع بنقل ملكیة 

لیس هو العقد إذن المنتج للأثر الناقل بل الذي ینقلها وضع المبیع للمشتري، أي التزاما بإعطاء شيء ما، ف

، و تبعا لهذه الفرضیة لا یختلف عقد البیع عن غیره من )التسلیم المادي(من الأوضاع المادیة كالقبض 

.العقود فهو لا ینشئ إلا التزامات، و من بینها الالتزام بنقل ملكیة المبیع للمشتري

)
1

.214السابق، صالمرجعالصالحي ،كامران)
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بالتسلیمالبائع ماز الت:الثاني  الفرع

یقضي عقد بیع المحل التجاري أن یقوم البائع بتسلیم المحل للمشتري وتنطبق في هذا الشأن القواعد 

یلزم البائع أن یأتي من الأفعال ما یجعل بمقدور المشتري حیثب،التجاريالمحلبتسلیمالبائعیلتزمالعامة  

.)1(عبائكل  لها یخضعالتيالعادیةالالتزاماتمنالتسلیماستعمال عناصر المتجر المختلفة فیعد 

به،والانتفاعحیازتهمنیتمكنحتىالمشتريتصرفتحتالمبیعوضعبهیقصدالمبیعتسلیمو 

.البیع وقت علیها كان التيالحالة في المبیعالشيءبتسلیمالبائعیلتزمالأساس هذا وعلى

عملیةبصفةالمبیعتقدیمطریق عن بالتسلیمالخاصبالتزامهللقیامالبائعیباشر أن بالضرورةلیس

المتعاقدینبینالحاصلضياالتر بمجرد وذالك حكمينحو على التسلیمیتم قد بلالمشتري، إلى وحركیة

و تبعا لذلك قد یتم التسلیم بمجرد إبرام البیع، أي یعتبر إبرام آلیةبصفةالمشتري إلى المبیعملكیةوتؤول

:البیع مثبتا لحصول التسلم للمبیع من طرف المشتري و هذا ما یسمى تسلما حكمیا و یتم ذلك في حالتین

إیجار ب آخر غیر البیع، مثل هذا لسبو :بل البیع متواجدا تحت ید المشتريأن یكون المبیع ق )أ

ي المبیع تحت یده بعد البیع بناء على شرائه، الودیعة أو العاریة، و یستبقى المشتر ، أوحیازيالرهن ال أوالتسییر 

واضع الید، فالمشتري الذي كان لكن تغیرت نیةمن ید لأخرى و في هذه الحالة لم یحصل انتقال فعلي للمبیعو 

.أساس أنه مستأجر أو مستعیر له مثلا، یصبح واضعا یده على أساس أنه مشتري یضع یده على المبیع على 

أن یستبقي البائع المبیع في حیازته بعد البیع لیس بموجب :أن یستبقي البائع المبیع في حیازته) ب

أو  العاریةأو  لى سبیل عقد آخر بینهما كالودیعةعقد البیع، بل لسبب آخر لا علاقة له بالبیع، قد یكون ع

یقوم ذلك مقام التسلیم القانوني، على أن هذا النوع من التسلیم لا فتتحول بذلك صفة حیازة البائع و الإیجار

حیازة لا یمكن في هذه الحالة التمسك بقاعدة الي لإعلام الغیر بحصول التسلیم، و یكون له أي مظهر خارج

المشتري على أن یبقى المبیع المنقول في حیازة البائع على ق البائع و لذلك إذا اتففي المنقول سند الملكیة، و 

سلمه إلیه تسلیما فعلیا، و سبیل الودیعة أو العاریة ثم باع هذا الأخیر المنقول إلى شخص آخر حسن النیة، 

سك فإن المشتري الأول لا یجوز له أن یتمسك بحصول التسلیم الحكمي إلیه، بل یكون للمشتري الثاني أن یتم

)2(یعتبر هذا الأخیر مالكا لذلك المنقول ولیس المشتري الأولالتسلیم الفعلي إلیه، و بحصول 

.189، صالمرجع السابق،سلمان بوذیاب)1(
.2005، مصرسلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، دار الكتب القانونیة،)2(
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المعدات هذه تسلیمفیجبمعنویةوأخرىمادیةأموالمنیتشكلمعنويمالالتجاريالمحل أن وبما

تسلیمعلیهیتوجبومفاتیحه،المحلبهالقائمالمكانتسلیمیكفي فلا طبیعتها،معالملائمةالطریقة وفق

.وطبیعتهیتفقبماكلعناصره

یتم وعادة حیازتهامنالمشتريبتمكینتسلیمهایكونوالمعداتكالبضائعالمادیةللعناصرفبالنسبة

كانت إذا بهالملحقةومخازنهالمحلمفاتیحتسلیمطریق عن أو الیدویةبالمناولةالماديللمنقولالتسلیم هذا

العناصر هذه كانت إذا التخزین أو الإیداع أو الشحنسندبتحویل أو بالمحلموجودةوالمعداتالبضائع

.)1(ماجهة في مخزنة أو مودعة أو مشحونةالمادیة

نص على بناء أو الطرفیناتفاق على بناءالبیعشملها إذا ماتهاوالتز البائعحقوقلعنصروبالنسبة

ویجبماتاالالتز تلك و الحقوقبهذهالمتعلقةالمستندات كافة للمشتريیسلم أن البائع على وجبالقانون،

 عقود بتسلیمالإیجار في الحقتسلیمویتم)2(الدینحوالة أو الحقحوالة ءاتاإجر استفاءالسیاق هذا في

 لهذا المثبتةالمستنداتبتسلیم أو كالمخازنوتوابعهذاتهالتجاريالمحلبهاالقائمالمؤجرةللأماكنالإیجار

جازاتوالإ الرخصتسلمكماالمؤجرة،الأماكن هذه مفاتیحتسلیمعن فضلاالإیجار عقود منبدلاالحق

.)3(المحلباستثمارالمتعلقة

منتمكنهالتيوالمستنداتالمعلوماتجمیعالمشتريبمنحالبائعفیلتزمبالعملاءالاتصالعنصرأما

أما ،بهمالاحتفاظقصدبهم ومعرفة رغباتهم ونوع الخدمات والسلع التي یرغبون بهاوالاتصالعلیهملتعرفا

التجاريالمحلعناصرمنعنصراتعتبر لا لأنهاالمشتري إلى بإحالتهاملزمغیرفالبائعالتجاریةالدفاتر

.)4(على اتفاق صریح في العقدفلا تسلم إلا بناءالتجاریةالدفاتروملكیة

تصرفتحتبوضعهاالبائع  ألزم المشرعلكن  لك أن التاجر ملزم بالاحتفاظ بها مدة عشرة سنواتذ

جمیع على التوقیعوالمشتريالبائع على ویجب،العقد ملحقاتمناعتبرهاحیثسنوات،ثلاثةلمدةالمشتري

للبیعالسابقةالثلاثةالسنوات إلى ضبطهایرجعوالتيالبائعیمسكها كان التيالحسابیةالدفاتر

هذه المدة، والغایة في تمكین منأكثرتستمر لم الحیازة هذه كانت إذا التجاريللمحلحیازتهلمدة أو

.)5(المشتري من الإطلاع على الدفاتر التجاریة هو الوقوف على المركز المالي للمحل التجاري 

زمان التسلیممكان و :أولا

  57 ص ، 04 ج السابق،المرجعمحرز،أحمد)1(
.134قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص)2(

 .223 ص السابق ،المرجع ،صالح زراوي فرحةأیضاوأنظر-
 .179 ص ،1982الاسكندریة،المعارف،منشأةالبنوك،وعملیةالتجاریة العقود التجاري،القانونفهیم،منیرمراد)3(
، 1999عمان،والتوزیع، للنشر الثقافة مكتبة التجاري،القانونشرح فيالوسیطعبد القادر حسین العطیر،)4(

.202- 201ص
  .143 ص السابق،المرجعالفتلاوي،حسینجمیلسمیر)5(
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من القانون  282و  281 هذا بموجب المادتینالعامة في العقود، و للقواعد تخضع هذه المسألة 

.هي قواعد مكملة، لا یلجأ القاضي إلى تطبیقها إلا في حالة انعدام اتفاق أو نص قانوني مخالفالمدني، و 

التجاريالمحلتسلیمزمان-أ

في غیاب شرط مخالف في العقد أو نص قانوني مخالف، یترتب الالتزام بالتسلیم فورا، لكن یقبل 

الجزائريمن القانون المدني281المادة تبعا لذلك نصت میعاد معقول حسب طبیعة المبیع، و القضاء وجود 

م یوجد اتفاقذمة المدین، ما لیجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الالتزام نهائیا في :"على أنه 

".نص یقضي بغیر ذلك  أو 

یكون مجرد تحدید یقبل في المواد التجاریة بأن ذلك المیعاد قدوجب احترامه، و التسلیمإذا حدد میعادو 

.زیادة على ذلك یعتبر تعسفیا كل شرط یعفي البائع من المسؤولیة في حالة التأخر عن التسلیمتبعا للعادات و 

العامة القاعدة أعملتالخاصالنص هذا یوجد لم فإذا التسلیمزمانیحددقانونينصهناك كان ما إذا فنرى

.)1(المدینذمة في الالتزامترتیببمجردیتم الوفاء أن وهي أعلاه المادة في الواردة

أنه باستطاعة البائع إعمال استثناء عدم التنفیذ و یرفض القیام بالتسلیم ما دام المشتري لم یدفع غیر

:من القانون المدني على أنه390المادة تبعا لذلك نصت في البیوع الفوریة ، و الثمن،

إذا كان تعجیل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز للبائع أن یمسك المبیع إلى أن یقبض "

.نعقاد البیعالثمن المستحق و لو قدم له المشتري رهنا أو كفالة هذا ما لم یمنحه البائع أجلا بعد ا

یجوز كذلك للبائع أن یمسك المبیع، حتى و لو لم یحل الأجل المتفق علیه لدفع الثمن، إذا سقط حق 

."212المشتري في الأجل طبقا لمقتضیات المادة 

التجاريالمحلتسلیممكان-ب

أثناء البیع، لأن المشتري یصبح مالكا عند تلك یكون مكان التسلیم هو مكان تواجد الشیئمبدئیا

:من القانون المدني على أنه 282المادة اللحظة، و تبعا لذلك نصت 

 ص، 2001دیوان المطبوعات الجامعیة ،الجزائر،،04الوجیز في شرح القانون الجزائري،جقدادة،حسنأحمدخلیل)1(

140.
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بالذات، وجب تسلیمه في المكان الذي یوجد فیه وقت نشوء عینا إذا كان محل التزام  شیئا م"

.الالتزام ما لم یوجد اتفاق أو نص یقضي بخلاف ذلك

في الالتزامات الأخرى فیكون الوفاء في المكان الذي یوجد فیه موطن المدین وقت الوفاءأما

".متعلقا بهذه المؤسسةالالتزامأو في المكان الذي یوجد فیه مركز مؤسسته إذا كان 

التجاريالمحلبائعاتفق إذا فإنهیحددانه الذي المكان في للمشتريالمبیعبتسلیمالبائعفیلتزم

.المحلفیهیسلممعینمكان على ومشتریه

یسلمیوجد لم فإن وجد إن التسلیملمكانالمحددالقانونيالنص إلى فنرجعالاتفاق هذا یكن لم إذا أما

.)1(الالتزامنشوء وقت فیهموجوداالأخیر هذا كان الذي المكان في التجاريالمحل

التسلیمبالتزام الوفاء عدم ءاجز :ثانیا

للمشتري كان علیهالمتفقالتسلیممیعاد عن یتأخر كأن المبیعبتسلیممهاالتز بتنفیذالبائعأخل إذا

السلطةللقاضيوهناالتنفیذ لعدم (2)البیع عقد فسخیطلب أن وله اممكن كان إذا العینيبالتنفیذمطالبته

مقتضى له كان إذا التعویض طلب أو الفسخ، أو العینيالتنفیذحالتي في طلبه على إجابته في التقدیریة

كما ویجب على المشتري قبل أن یطلب الفسخ أن یعذر البائع ج.م.ق 119 المادةلنصتطبیقا وهذا

له الحق  في التعویض  كما سلف المشتري الثمن إن كان قد دفعه، و بالتسلیم، و إذا حكم بفسخ العقد استرد 

.القول

بالضمانالبائعالتزام:الفرع الثاني

، فالبائع ملزم طبقا للقواعد العامة فإن البائع یضمن عدم التعرض للمشتري في ملكیته وانتفاعه بها

المشرع الجزائري تعرض إلى هذا الالتزام في أحكام القانون و قانونا بتمكین المشتري من المحل التجاري، 

.منه379إلى المادة 371المدني من المواد 

عدم التعرضبضمانلبائع ا ماالتز  :أولا

الانتفاع في للمشتريالتعرض عدم البائعیضمن"على أنه:371المادة ینص القانون المدني الجزائري في 

.193ضیل نادیة، المرجع السابق، صف )1(
.217ص،المرجع السابقالعطیر،حسینالقادر عبد)2(
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المبیع على حقالبیع وقت له یكونالغیرفعلمن أو فعله منالتعرض كان سواءبعضه أو كله بالمبیع

إلیهآل وقد البیعبعدثبت قد الغیر ذالك حق كان ولو بالضمانالبائع مطالباویكونالمشتريبهیعارض

."نفسهالبائعمنالحق هذا

یتضح من خلال نص المادة أن البائع مطالب بأن یضمن للمشترى حیازة المبیع الهادئة، وهذا 

 ماالالتز  هي بالضمان ماز الالتوصورده اشتراط خاص في العقد الضمان من طبیعة البیع، فلا یلزم لوجو 

امتناع أي الشخصيالتعرضضمانویشملالخفیةالعیوببضمان ماوالالتز والاستحقاقالتعرضبضمان

انتهىوٕاذاللمشتريالغیرتعرضبدفعالبائع ماالتز  أي الغیروتعرضالمشتريومنافسةالتعرض عن البائع

 هذه نتناولالمشتري،بتعویضملزمفالبائعبعضه أو كله التجاريللمحلالغیرباستحقاقالتعرض هذا

:یليكماالالتزامات

من القانون المدني الجزائري یفهم بأن هناك نوعین من التعرض، التعرض 371المادة استنادا لنص و 

.من الغیرالصادرالشخصي والتعرض

:بعدم التعرض الشخصيالالتزام-1

ومن إن عدم التعرض الشخصي إما أن ینص علیه عقد البیع أو یعتبر من مقتضى عقد البیع 

)1(مستلزماته وفقا للعرف وطبیعة التصرف في المحل التجاري الذي یتصل بظروف الاستغلال التجاري

یكونمباشرغیر أو مباشرقانوني أو ماديعملبأيالقیام عن البائع عنیمت أن هو الالتزام هذا فمضمون

أن یستعمل البائع حقا فیكون التعرض قانونیا.المبیعالتجاريالمحلاستغلالمنالمشتريحرمانشأنهمن

ادعاه على المبیع وكان ذلك یؤدي إلى نزع المبیع من ید المشتري، ومثاله أن یطلب البائع الذي لم یكن مالكا 

أما التعرض المادي،وقت البیع استرداد المبیع من المشتري بحجة أنه كسب حق للملكیة بعد البیعللمبیع

یكون بأي فعل مادي یعكر به البائع حیازة المشتري، دون أن یستند في القیام به إلى أي حق یدعیه على 

الاتصاللعنصر أن یقوم البائع بفتح محل تجاري مماثل قرب المتجر المبیع أي التعرض ك المبیع

.ویعتبر التعرض اعتداء على المتجر موضوع عملیة البیع و یكون مساسا بحقوق المشتري.)2(بالعملاء

 أي المشتريلحمایةالتجاريالمحلبیع عقد في المنافسة عدم شرطاشتراط إلى الوضع هذا یؤدي وقد

 كان إذا صحیحاالشرط هذا یعتبر و سابقاالبائعیمارسها كان التيللتجارةمماثلةتجارةإنشاء عدم شرط

.217صالمرجع السابق،العطیر،حسینالقادر عبد)1(
.196ضیل نادیة، المرجع السابق، صف)2(
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النظام العاملمخالفتهباطلافیعتبرعاماالشرط كان إذا أما.والمكانوالزمانالموضوعحیثمنمحدد

.)1(بالقانون إلا منهاالحدیجوز فلا للفرد،الأساسیةالحریاتمنوهماوالتجارةالعمللحریةقیدهبسبب

بعدمیلتزمبأنالشرطیقضي كأن الزمانحیثمنمحددایكون أنیجب المنافسة عدم شرطولصحة

ویعتبر .تسنواعشر أو سنواتكخمس العقد یحددهتاریخمنتبدأمعینةفترةخلالمماثلةتجارةإنشاء

.مؤبداهنایكونالشرط لأن سنةكخمسینالشخصحیاةتستغرقطویلةالمدةكانت لو باطلاالشرط

الأمرالتجاري،المحلوجودمكانبحسبیتغیربالعملاءالاتصالعنصرحیث المكان فإنما من أ      

 .لها مماثلمتجرإنشاءالبائع على یمنعمعینةمنطقةتعیینیفرض الذي

تتمتعوالمحكمةبالأمرالمعنيیمارسها أن یجبالتيالتجارة على المنعیقتصر أن یجبمن ذلك 

قبلمنالممارسالنشاطحیثمن أي الموضوعحیثمنالمنافسة عدم شرطصحةتقدیر في واسعةبسلطة

نشاطبینتاماتشابههاتتطلب لا أنهاالقضاءأحكام أن ونلاحظ لا أم السابقللنشاطمماثل هو هلالبائع،

 أو كعاملفیها ودوره مماثلةتجارة في البائعمساهمةوأهمیة.الجدیدالبائعتجارةوموضوعالمبیعالمتجر

التجاريالمحلقیمةمنیقلل وذلك الجدیدةالتجارة إلى العملاءجذب في ذلك یؤثر و خفي أو ظاهر كشریك

یتصلبعمل قام إذا أماومنه شرط عدم المنافسة یجب أن یكون محدودا من حیث الزمان والمكان .المبیع

واتصالهبالتزامهإخلاله عن مسؤولایكونفهنا لها متجولمندوب أو تجاريممثل أو كبائعبالعملاءمباشرة

)2(الضمانالبائع على یوجب الذي الأمرمباشرااتصالابالعملاء

أن یرفع دعوى البیع عقد في علیهاالمتفقالشروطالبائعاحترام عدم حالة في للمشتريیجوزثمومن

وأن تكون هذه المنافسة غیر مشروعة وأن المنافسة غیر المشروعة ولرفع هذه الدعوى أن تكون ثمة منافسة 

.)3(ذلك ءاجر منبهاللاحقالضرربتعویضالبائعیطلب أن أو ینشأ ضرر عن هذه المنافسة

الغیرتعرضضمان2-

فضلا عن إلزامها البائع بعدم تعرضه الشخصي زائريجدني المانون القال من371رأینا أن المادة 

تلزمه أیضا بضمان التعرض للمشتري إذا كان التعرض من فعل الغیر، یستند إلى حق ثابت للغیر وقت 

فتعرض الغیر هنا هو التزام البائع بدفع تعرض الغیر .البیع، أو كان قد آل إلیه بعد البیع بفعل البائع نفسه

الرئاسيالمرسوم في المنشورالدستورمن37المادةالدستور، في مضمونالصناعة و التجارةحریةمبدأ)1(

28/11/1996استفتاء في علیهالمصادقتعدیلنصبإصدارمتعلق 07/12/1996 في المؤرخ 96/438رقم

  06ص ، 76 العدد متمم، و معدل1996دیسمبر 08 في الصادرة ج .ج.ر .ج

.228السابق، صصالح،المرجع زراوي فرحة في إلیه،مشار-
)2(

دار النھضة العربیة ،01جالقانون التجاري،محرز،أحمدمشار إلیھ في142وق أم الخیر، المرجع السابق، صق.(

.66ص،1981للطباعة والنشر،بیروت،
.219ص2006، بیروت، 1أساسیات القانون التجاري منشورات الحلبي الحقوقیة ، ط ،مصطفى كمال طه)3(
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، إما أن یكون الحق الذي یدعیه هذا الغیر ثابتا وقت 1ع الذي هو في ید المشتريالذي یدعي حقا على المبی

البیع أو آل إلیه بعد البیع بفعل البائع نفسه ویكون التزامه هنا إیجابیا، ویفرض الالتزام بالضمان على البائع 

.یرأن یتدخل في الدعوى المقامة على المشتري لیساعده في الخصومة المقامة علیه من الغ

 قدرة عدم استحقاقه على ترتببحیثالحق هذا له وثبتالمحل على عینيبحقالغیر ادعى فإذا

منلحقهعماالتعویض وكذلك الثمن ورد البیعفسخ طلب الأخیر لهذا كان محلهاستغلال على المشتري

البائعیضمن فلا التجاريالاسماغتصاب أو التجاریةالعلامةكتقلیدمادیاالتعرض كان إذا أمار،االأضر 

 ولاالمعتدي على بالتعویض له والحكمعنهالتعدي لدفع القضاء إلى یلجأ أن للمشتريیكونإنماالتعدي هذا

قانونصدر لو كماالبیع، وقوع بعدقوانینصدوربسببالعامةالسلطةمنالصادرالتعرضالبائعیضمن

.)2(لها الدولة احتكاربسببالتجاريالمحلاستغلالموضوعالتجارةتحریم

الخفیةالعیوببضمانالبائع ماالتز :ثانیا

العیب هو الآفة أو العلّة الموجودة بشكل خفي في الشيء المبیع، والتي تكون من الأهمیة والخطورة 

للمشتريالبائعیضمنومنهبحیث یصبح الشيء غیر صالح للاستعمال بالشكل الذي كان یریده المشتري، 

 علم عدم بشرطواضحانقصانفعهمن أو قیمةمنتنقصالتيالخفیةالعیوبمنالتجاريالمحلخلو

المحلبیعحالة في الخفیةالعیوبومثال.المبیعبمعاینةتبیینه على قدرته عدم أو البیع وقت بذالكالمشتري

 ءةابر  على یقومالتجاريالمحل أن أو سحبت قد التجاريالمحلللاستثماراللازمةالرخصةتكون أن التجاري

 و التجاريللمحلجوهر وهو بالعملاءالاتصالعنصر على العیبینصب وقد.)3(مدتهاانقضت قد عااختر 

وهذا الالتزام مستمد من ، )4(البیعقبلحولهمنالعملاءوأنقصالمحلسمعةساءت كأن العیب هذا صورة

بذكر سابقاالمذكورةمنه79المادةالالتزام الواقع على البائع عند عملیة البیع أین یلزمه القانون التجاري في 

الصادر في منه13المادة في انون المدني الفرنسيقال أیضاعلیهنصما وهذا بالعقدالضروریةالبیانات

.217عبد القادر حسین العطیر،المرجع السابق،ص )(1
.153سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ض )2(
  125ص السابقالمرجعسفیان،زواوي بن)3(

196صالسابق،المرجع،نادیةفضیلأیضاوانظر-

.191وأنظر أیضا سلمان بوذیاب ، المرجع السابق ،ص .-
.147، صالمرجع السابق، الفتلاويحسینجمیلسمیر)4(
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الثمن ورد العقد بفسخفیهایطالب عوىمخالفتها ینشأ الحق للمشتري بإقامة دحالة فيو )1(1935جوان 29

  .ةخسار  أو ضررمنلحقهعماوالتعویض

هو عدم صلاحیة الشيء المبیع للعمل لمدة ب آخر نص علیه المشرع الجزائري و هناك عیو

وهذه كلها ضمانات متنوعة شرعها المشرع لصالح ،)2(انون المدني الجزائريقالمن 386نص المادة معینة،

وحرصا من المشرع على استقرار المعاملات، فقد اشترط المشترى و ذلك في أحكام القانون المدني الجزائري

هي أن یكون مؤثرا، خفیا، قدیما، و هذه و  بیع توافر شروط معینة في العیبلقیام ضمان البائع لعیوب الم

:ب، بمعنى الآفة الطارئةالشروط تنصرف إلى العی

هو العیب الجسیم الذي یُنقص من قیمة المبیع نقصاً محسوساً أو یجعله غیر :أن یكون العیب مؤثرا

.صالح للاستعمال في ما أُعدّ له بحسب ماهیّته أو بمقتضى عقد البیع؛ فینشأ عنه موجب الضمان

هو من الشروط الواجب توافرها لكي یتحقق موجب الضمان على دَم العیب قِ :أن یكون العیب قدیما

والمقصود بالعیب القدیم، العیب السابق للبیع أو على وجه أصحّ، العیب الموجود قبل انتقال الملكیة .البائع

.إلى المشتري

بالإضافة إلى شرطي التأثیر و القدم، یشترط في العیب أیضا أن یكون خفیا :أن یكون العیب خفیا

بوسع المشترى لكن لیس ب الذي یكون موجودا وقت المبیع و العیب الخفي هو العیغیر معلوم للمشترى، و و 

.لو فحص المبیع بعنایة الرجل العاديتبینه أو اكتشافه و 

فلو كان المشترى عالما بالعیب سقط الضمان و لو كان خفیا، لأن :ألا یكون العیب معلوما للمشترى

.علمه بالعیب هذا یدل على رضائه بالمبیع

الالتزام بضمان الاستحقاق:ثالثا 

حرمانه من المحل المبیع كله و فالاستحقاق هو نزع ملكیة المبیع كله أو بعضه من تحت ید المشترى 

المادیةسواءتألیفه في الداخلةعناصرهأو على أحدالتجاريأو بعضه بسبب ثبوت حق للغیر على المحل 

.المعنویة أو منها

(1 )FRANCOIS Collart du tilleur et PHILLIPE Délébeque , contrat civils et

commerciaux,3emeedition ,Dalloz ,paris , 1996 ,p72.
إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل لمدة معلومة ثم ظهر خلل "نون المدني الجزائري التي تنصامن الق386المادة )2(

أشهر من یوم الإعلام ، كل 6فیها فعلى المشتري أن یعلم البائع في أجل شهر من یوم ظهوره وأن یرفع دعواه في مدة 

".هذا ما لم یتفق الطرفان على خلافه 
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للمحل التجاري للغیر أن یطلب فسخ البیع ورد الثمن مع حقه بالتعویض ستحقاق الكليفي حالة الاو 

الاستحقاق على التزام البائع بقیمة المبیع وقت المدني الجزائريولقد نص التقنین،)1(عما لحقه من ضرر

مع أنه لا یجوز للمشترى المطالبة بضمان الاستحقاق إلا من وقت صدور التنفیذ بمقابل و  عدتطبیقا لقوا

الحكم النهائي بالاستحقاق لأن حكم  الاستحقاق یستند أثره إلى وقت رفع الدعوى، غیر أنه یلاحظ أن 

نما له أن إ و  من القانون المدني الجزائري375بقتها المادة المشترى لیس مقیدا بقواعد التنفیذ المقابل التي ط

یعدل عنها إلى طلب الفسخ، فیجوز حینئذ أن یطالب بالثمن الذي دفعه أو أن یكتفي بقیمة الشيء وقت 

.الاستحقاق

 وقت منالقانونیةالفوائد،الاستحقاق وقت المبیعبقیمة الكلي الاستحقاقحالة في البائعیلتزم

 على أنفقهاالتيوالمصروفات،المبیعاستحقلمنبردهاالمشتري ألزم التيالثمارقیمةو  ،الاستحقاق

المبیعالمحلالمشترياستحق إذاو  ،خسارةمنلحقهعماالمشتريوتعویض، الدعاوى مصروفاتو  ،المبیع

للمشتريیردبأنالضماننتائجمنیتخلص أن للبائعیجوزآخرشيء أي أو النقودمنمبلغ دفع بأن كله

.القانونیة وجمیع المصروفاتالفوائدمن أداه ماقیمة أو دفعه الذي المبلغ

فیكتفي بإنقاص الثمن مع التعویض عن الضرر، ما لم للمحلبالنسبةالجزئيالاستحقاقحالةأما

)2(الأمر بعنصر جوهري لا یقوم المحل بغیرهیتعلق 

الثانيالمطلب

المشتريماتاالتز 

البائععاتق على ماتزاالتیرتب ذلكو  لجانبینالملزمة العقود منالتجاريالمحلبیع عقد یعتبر

بدفعمهاوالتز المحلبتسلممهاالتز  في الأخیر هذا ماتاالتز وتتمثل،المشتريعاتق على ماتاالتز أیضاتقابله

:الآتیة الفروع في إلیهافسنتطرقالبیعمصاریفلبتحمو  الثمن

التجاريالمحلاستلامبالمشتري ماالتز :الأول الفرع

حقأخرىجهةمن فهو البیع عقد مقتضىمن وهو فیه له خیار لا البائع على ماالتز التسلیم كان إذا

تسلممكان على البیع عقد طرفا یتفقما عادة التسلیم هذا وبینبینهیحول أن للبائعیجوز لا للمشتري

استلاموزمانمكانتحدیدیتم وقد .البیع عقد انعقادمكان في موجودغیرالمبیع كانإذا  وزمانهالمبیع

.212، المرجع السابق، صمصطفى كمال طه)1(
190،المرجع السابق ، ص سلمان بوذیاب)2(
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مقابلةماتاز بالتالمشتريیلتزمأنهونلاحظ،)1(التجاریة والعادات فاالأعر  بواسطةالمشتريجانبمنالمبیع

.)2(العرف بهیقضيماحسبالمحلاستلامالمشتري فعلى البائعماتاللالتز 

المحلتسلمنفقاتالمشتريویتحملالجزائري المدنيالقانونمن394المادةعلیهنصتما وهذا

والتفریغالحمالینمصاریفالنفقات هذه في ویدخل كذل بغیریقضياتفاق أو عرف یوجد لم ماالتجاري

بوصفهاالنقلنفقاتالمشتريتحملالتسلیممكانغیرمكان إلى المبیعنقل على اتفقاإذاو  الجمركیةوالرسوم

)3(التسلمنفقاتمن

للبائع  كان في الزمان والمكان المتفق علیهما في العقدالتجاريالمحلبتسلمالمشتريیقم لم ذاإو

تخلفبسببضررمنأصابه قد یكونعماالتعویضیطلب أن له و الفسخالعیني أوبالتنفیذالمطالبة

.)4(التزامهتنفیذ عن المشتري

التزام المشتري بدفع الثمن:الثانيالفرع 

إن من أهم ما یلتزم به المشتري هو دفع الثمن في المكان والزمان الذي یتفق علیهما بین البائع 

والمشتري والغالب أن یكون الثمن مؤجلا وعلى أقساط ،وقد تحرر بقیمة الثمن سندات تمثل كل منها قسطا 

 لم فإن موجودا، كان إن بالعرفیعملوٕالاعلیهالمتفقالأجل في مستحقاالثمن دفع ویكون)5(من الثمن 

.التجاريالمحلتسلیموقت الدفع واجبالأخیر هذا یكونالثمن دفع زمانیحدد عرف أو اتفاقیوجد

 أیبر  لا الدائنینمعارضةمهلةانقضاءقبلالمشتريجعل الثمن الذي یدفعهالتجاريالقانون أن إلا

.تجاريقانون95المادةنص في جاءما وهذا اتجاههمذمته

.بالعرفعملاالثمن دفع مكان على البیع طرفي بیناتفاقیوجد لم ن وذلك إذامكان دفع الثمأما

 وقت المشتريموطنمكان كان إلاو  التسلیممكان هو الدفع مكان فإن تجاري عرف أیضایوجد لم إذاو 

.انون المدني الجزائريقالمن 387هذا ما نصت علیه المادة الثمناستحقاق

،التجاريالقانون464المادةبنص للدفع آجالمنحمنالمنعجاء فقد التجاریة قاالأور  یخصوفیما

حبس في الحق فله المشتريأمامقتضى، له كان إن الفسخ أو العینيالتنفیذحالتيمنیستفید أن له فالبائع

للمشتريكماكافیا،تأمیناللمشتري قدم إذا الحق هذا یسقط أن یستطیعفالبائع.تعرض له حصل إذا الثمن

المدنيالقانونمن388المادةعلیهنصتما فهذا .العام بالنظامیتعلق لا لأنهالحبس في حقه عن التنازل

.)6(المصريالمدنيالقانونمن457المادةتقابلها

.221ص السابق،المرجعالعطیر،حسین القادر عبد)1(
207ص ،1994، القاهرة التجاري،السجلالتاجر،التجاریة،الأعمالالتجاري،القانونمحرز،أحمد)2(
 .206 ص قدادة،حسنأحمدخلیل)3(
  .221ص ،السابقالمرجعالعطیر،حسین القادر عبد)4(
.191،المرجع السابق ، صسلمان بوذیاب)5(
.157-156قوق أم الخیر، المرجع السابق، ص )1(
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المبیعوتكالیف العقد نفقاتبدفعالمشتري ماالتز :الثالث الفرع

نفقات :لك یلتزم المشتري بدفع مصاریف عقد البیع كذلك لأنه هو المستفید منه أولا  ومن أمثلة ذ

المحاسبین ورسوم التسجیل في السجل التجاري وأجور الإعلان إن تطلب الأمر ،تحریره ،أتعاب الخبراء

ومنه فالبائع ملزم بدفع المصاریف الإضافیة المتعلقة ،عملیة البیعب علم على ئباالضر  إدارة وتكون)1(ذلك

 عن البیع عقد نفقاتالبائع أدى إذاو  .الجزائريالمدنيالقانونمن393المادةبهجاءت ماالالتز  وهذابالبیع 

.)2(أنفقهبماعلیهالرجوع له كان المشتري

كما.البیعنفقاتبدفعیلتزمالمشتري أن على الفرنسيالمدنيالقانونمن1593المادةنصتكما

.المشتري بتكالیف المبیع كالضرائب المفروضة و نفقات صیانته واستغلالهیلتزم

  .222ص السابق،المرجعالعطیر،حسین القادر عبد)1(
208ضیل نادیة، المرجع السابق، صف )2(
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المبحث الثاني

ضمانات بیع المحل التجاري

إن بیع المحل التجاري تعد مصلحة للبائع لذلك أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات لحمایته

لمشرع لهؤلاء حمایة خاصة ر اوأن هذه العملیة قد تلحق أضرار بدائني البائع لذلك قرّ )المطلب الاول(

).المطلب الثاني(في ضمانات دائني البائع التي تتمثل

المطلب الأول

ضمانات بائع المحل التجاري

ضمانات للجانبین فإذا أخل المشتري بدفع الثمن للبائع فإن لهذا الأخیر یعتبر عقد البیع عقد ملزم

حبس المبیع تحت یده واعد العامة، التي تتمثل في حق رة في القمعینة وهي ضمانات بائع المنقول المقرّ 

فلا یسلمه للمشتري حتى یستوفي منه كامل الثمن، كما له حق طلب فسخ العقد واسترداد المبیع إذا كان 

یره من دائني المشتري بحسب قد سلمه للمشتري، كما له حق امتیاز على المبیع یجعله منفصلا عن غ

تحدد من وقت القید، إلا أنه وفقا للقواعد العامة للقانون التجاري حرّم البائع من بعض امتیازه التي مرتبة

لك یسقط حق البائع في فسخ الامتیاز ویجعل منه دائنا عادیا انات في حالة افلاس المشتري، وبذالضم

.)1(ویتقاسم دینه مع بقیة دائنین قسمة غرماء

نلاحظ أن المشرع قد قرّر لبائع المحل التجاري ضمانات قانونیة لاستفاء ثمن وانطلاقا مما سبق

، وحق الحبس )الفرع الثاني(، وحق الفسخ )الفرع الأول(المحل التجاري وذلك من خلال حق الامتیاز 

).الفرع الثالث(

، دار النهضة العربیة، 04بیع المحل التجاري ، رهنه، تأجیره، استغلاله، ط المحل التجاري،سمیحة القلیوبي،)1(

.88، ص2000القاهرة، 
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حق الامتیاز:الفرع الأول

استفاء ثمن المحل التجاري، بأن التقنین التجاري ضمانات للبائع فيلقد نظم المشرع من خلال 

على المحل، ونجد جعل له حق الامتیاز على ذلك المحل تأمینا له ضد تصرفات المشتري التي قد یبرمها 

أن حق الامتیاز معناه أن البائع یكون له حق التقدم على باقي دائني المشتري في استفاء الثمن من قیمة 

  .عالمبی

ویخضع امتیاز بائع المحل التجاري لأحكام خاصة تجعله متمیزا عن حق امتیاز البائع وفقا للقواعد

العامة، حیث أن الامتیاز الذي یتمتع به البائع في ظل أحكام القانون التجاري فضلا عن أن الشيء 

ولقد نظم التقنین التجاري امتیازا خاصا بالبائع في استفاء حقه أو طلب الفسخ المبیع هو المحل التجاري 

عمومي خاص بذلك لدى السجل حتى ولو أفلس المشتري ولكن شرط أن یقوم البائع بقید امتیازه في سجل 

.)1(ري بدائرتهاالتي یقع المحل التجاعمومي خاص 

شروط تقریر حق الامتیاز: أولا

شروط معینة التي تتیح للبائع إمكانیة مباشرة الامتیاز الذي یضمن له الجزائريلقد نظم المشرع 

بتوفر هذه حقه في استفاء الثمن سواء في مواجهة المشتري أو الغیر ولو أفلس المدین، ولا یكون نافذا إلا

في تجزئة رة افراغ عقد البیع في شكل رسمي، وجوب قید البیع، وأن ینص البیع ضرو الشروط المتمثلة في

.من القانون التجاري الجزائري 97و 96لثمن وذلك وفقا لنص المادة ا

كتابة عقد البیع-1

البائع لا یمكن له مباشرة حقه في الامتیاز إلا إذا كان عقد البیع مستوفیا لشكلیة معینة أي أن 

لا یثبت امتیاز بائع "أنهمن القانون التجاري الفقرة الأولى على 96یكون مكتوبا وهذا ما قضت به المادة 

على ضرورة افراغ عقد البیع من نص المادةویتبین"تا بعقد رسميإذا كان البیع ثاب إلا المحل التجاري

.في شكل رسمي والحكمة من ذلك تتمثل في الاحتیاط للنزاعات التي قد تنجم عن الاتفاقیات الشفهیة

.202المرجع السابق، ص فضیل نادیة،)1(
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لا یثبت "ى أنهلع 1940سنة 11القانون رقم الأولى من أما المشرع المصري فقد نص في المادة

عقد بیع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصدیق على التوقیعات أو أختام 

والمهامات والبضائع المتعاقدین ویجب أن یحدد في عقد البیع ثمن مقومات المحل التجاري غیر المادیة 

كون أنه من العقود لازمة لانعقاد عقد بیع المحل التجاريلیستفالكتابة..."كل منها على حدة 

إلا إذا كان عقد الرضائیة التي تنعقد بمجرد اتفاق الطرفین ولكنها لازمة فقط لمباشرة حقه في الامتیاز 

البیع مكتوبا وأن تكون الكتابة إما بعقد رسمي أو بعقد عرفي متضمن التصدیق على التوقیعات أو أختام 

.)1(المتعاقدین

قید الامتیاز-2

قید الامتیاز وسیلة لشهر حق الامتیاز حتى یتسنى للغیر العلم بما یثقل المحل التجاري ویتم قید إن 

بیع المحل التجاري في سجل عمومي ، ویحفظ قید الامتیاز مدة عشرة سنوات من تاریخ القید ویشطب 

یحتفظ قید الامتیاز لمدة "نون التجاري الجزائري من القا103تلقائیا إذا لم یجدّد وهذا ما قضت به المادة 

".عشرة سنوات من تاریخه، ویشطب تلقائیا إذا لم یجدّد قبل انقضاء هذه المهلة

تقضي به العقد وإلا كان القید باطلا وهذاویجب قید الامتیاز في أجل ثلاثین یوما من تاریخ ابرام 

ي ظرف ثلاثین یوما من تاریخ عقده وإلا كان باطلا یجب قید البیع ف"من القانون التجاري 97المادة 

الة صدور الحكم بإعلان الإفلاس ولكل ذي مصلحة أن یتمسك بهذا وتبقى المهلة ساریة ولو في ح

البطلان وإن كان المدین نفسه وإذا تم القید بالطریقة المشار إلیها فتكون للمشتري الأولویة ویمكن 

"یة القضائیة للمشتريبه على التفلیسة والتصفالاحتجاج

أن یكون الثمن مجزأ-3

امتیاز البائع لا یتجزأ فالأصل أن كل جزء من المبیع ضامن للثمن كله وكل القاعدة العامة أن حق 

جزء من الثمن مضمون بالمبیع كله إلا أن هناك إشكال في حالة وفاء المشتري ببعض الثمن دون البعض 

  ؟فكیف یتم خصم المدفوع من ثمن عناصر المحل التجاريالآخر،

ماجستر، جامعة أسیوط، ال التجاري في القانون المصري، مذكرة لنیل شهادةناصر المصري، ضمانات بائع المحل )1(

، 9، ص2006كلیة الحقوق، 

، 91أنظر أیضا سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، صو -

.423السابق، صجلال وفاء محمدین، المرجع  و أنظر أیضا محمد فرید العرینيو -
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من 96من المادة 4نجد في هذه الحالة أن المشرع وضع استثناء لهذه القاعدة بموجب الفقرة 

القانون التجاري التي سمحت بتجزئة امتیاز بائع المحل التجاري إلى ثلاثة عناصر حیث أوجب أن یكون 

ثم العناصر المعنویة، إذا قام البضائع، ثم یلیها ثمن المعداتمنأولا من یخصم من الثمن یكون 

ذلك امتیاز البائع على ذلك المشتري بتسدید قیمة إحدى العناصر خصمت قیمته من الثمن وسقط تبعا ل

.)1(العنصر

مضمون الامتیاز:ثانیا

یتمثل في العناصر المثقلة بالامتیاز والحقوق المضمونة به

محل الامتیاز-1

ولیسإن محل الامتیاز التجاري یتكون من عناصر متعددة منها عناصر مادیة وأخرى معنویة،

، وإنما وفقا للقاعدة العامة نجد أن المشرع ترك بالضرورة أن یشمل الامتیاز على جمیع عناصر المتجر

د العناصر للمتعاقدین حریة مطلقة في تحدید عناصر محل الامتیاز وعلى الأقل أن یشمل البیع على أح

المعنویة لأن العناصر المعنویة هي العناصر اللازمة لوجود المحل التجاري وفي كل الأحوال یتعین أن 

بصدد بیع المحل التجاري لأنه یعتبر العنصر كون على عنصر الاتصال بالعملاء لكي نیشمل البیع

قید بالسجل التجاري وإلا أعتبر ، ویشترط أن یذكر هذا التحدید في عقد البیع المالجوهري للمحل التجاري

ونجد أن في حالة إذا سكت الطرفین على تحدید عناصر التي یشملها بیع المحل التحدید كأن لم یكن، 

التجاري فإنها لا ترد سوى على بعض العناصر المعنویة التي تتمثل في عنوان المحل التجاري، اسمه، 

من القانون 96/2جاریة وهذا ما نصت علیه المادة والاتصال بالعملاء والسمعة التیجارالحق في الا

لا یترتب امتیاز البائع إلا على عناصر المحل التجاري المبنیة في عقد البیع وفي القید فإذا لم "التجاري 

الامتیاز یقع على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الایجار والعملاء یعین على وجه الدقة فإن 

.)2("والشهرة التجاریة

   .204ص فضیل نادیة، المرجع السابق،)1(

.90أنظر أیضا سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، صو -
التاجر، السجل التجاریة، الدفاتر التجاریة، المحل هاني دویدار، التنظیم القانوني للتجارة، الأعمال التجاریة،)2(

.258،259، ص2001الاسكندریة، شر، للنالجدیدة دار الجامعیةالتجاري،

القانون التجاري، النظریة العامة للحرفة التجاریة، دار الجامعیة، الإسكندریة، أنظر أیضا المعتصم باللّه الغریاني، و -

.234، 233، ص2007



نعقاد بیع المحل التجاريآثار االفصل الثاني                           

50

الحقوق المضمونة بالامتیاز-2

الامتیاز یضمن للبائع الحصول على ثمن المحل التجاري مؤجلا بعضه أو كله وفي هذه الحالة 

ینشأ لبائع المتجر حق الامتیاز على المحل لحین استفاء الثمن وینشأ هذا الحق بمجرد نقل المبیع 

.وبقاء جزء من الثمن في ذمة المشتريللمشتري

بالإضافة إلى ویضمن الامتیاز كذلك ملحقات الثمن كنفقة المطالبة بالثمن وفوائد لمدة سنتین 

مصروفات البیع التي قام البائع بدفعها بالرغم من وقوعها على عاتق المشتري، ویستطیع البائع التنفیذ 

ي مواجهة البائع على المحل التجاري في أي ید یكون دون أن یستطیع حائز المحل الاحتجاج بملكیته ف

.)1(ذلك أن المحل التجاري منقول معنوي تسري علیه قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة

آثار الامتیاز:ثالثا

إذا تم الامتیاز وفقا لشروط التي قرّرها المشرع لإجرائه من القید وتسجیل ترتب عنه حقین لصالح 

م في الحصول على الدین من جهة وحق التتبع من جهة البائع الممتاز یتمثلان في حق الأولویة والتقد

.ثانیة

حق الأولویة-1

المحل التجاري فاء حقه المضمون من ثمن عناصر یاستلبائع المحل التجاري الممتاز الأولویة في 

بالتقدم على دائني المشتري العادیین وعلى غیره من الدائنین الممتازین الامتیاز وذلك التي ینصب علیها

إذا تم "من القانون التجاري في فقرتها الأخیرة بقولها 97لیین له في المرتبة وهذا ما نصت علیه المادة التا

القید بالطریقة المشار إلیها فتكون للمشتري الأولویة ویمكن الاحتجاج به على التفلیسة والتصفیة 

"القضائیة للمشتري

التعامل تشجیعحرصا منه على 1940سنة 11وفي التشریع المصري نجد أن القانون رقم 

التجاري نجد أنه خرج على هذا الأصل العام وقرّر لبائع المحل التجاري أفضلیة في استفاء دینه على 

لما قیده خلال غیره من الدائنین الممتازین كالدائن المرتهن، حتى ولو كان امتیاز البائع تالیا في القید طا

، 233، ص، المرجع السابقالمعتصم باللّه الغریاني)1(

.272، 271صأنظر أیضا هاني دویدار، المرجع السابق، و -
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خمسة عشرة یوما التالیة لتاریخ البیع وإلا عدّ القید باطلا حتى ولو كان هذا الدائن قد قام بقید حقه في 

.)1(تاریخ سابق على امتیاز البائع

حق التتبع-2

یخول لبائع المحل التجاري حق تتبع المحل في أي ید كان في حالة إذا تصرف المشتري في 

ولا یستطیع هذا الأخیر الاحتجاج بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة لأن هذه المتجر إلى الغیر

أما في حالة إذا كانالقاعدة  تطبق في مجال المنقولات المادیة، في حین المحل التجاري منقول معنوي

ري في بعض مقرّر على العناصر المادیة كالبضائع والسلع والمعدات والآلات وتصرف المشتلبائعا امتیاز

العناصر وتسلمها المتصرف إلیه وكان له حق التمسك في مواجهة البائع بقاعدة الحیازة في منقول سند 

.)2(الملكیة إذا كان حسن النیة وفي هذه الحالة یكون للبائع حق الرجوع على المشتري

انقضاء الامتیاز:رابعا

أو التقادم، بالوفاء أو الابراء أو المقاصة امتیاز البائع بأسباب الانقضاء العامة، فینقضي ینقضي 

ومن الطبیعي أیضا یزول حق الامتیاز إذا كان عقد البیع نفسه باطلا أو تم فسخه، وذلك أن عقد البیع 

فإذا انقضى الدین زال الامتیاز هو مصدر الدین، وزواله بالبطلان أو بالفسخ یؤدي إلى زوال الامتیاز،

تبعا لذلك وهذا وما یسمى بانقضاء الدین بصفة تبعیة كما قد ینقضي الامتیاز بصفة أصلیة أي زوال 

الامتیاز دون الدین الذي بقي قائما في ذمة المشتري وفي هذه حالة یتحول البائع من دائن ممتاز إلى 

:دائن عادي وهذه الحالات هي

 ویدخل البائع في حق البائع إلى حق دائنیه عادیة تحول عندها:لة هلاك المحل التجاريحافي

.قسمة الغرماء مع الدائنین العادیین

 سنوات من تاریخ قیده یزول حق امتیاز البائع ویتحول إلى دائن 10انقضاء مدة الامتیاز والتي هي

 .عادي

وكذلك ینقضي الامتیاز یتنازل البائع عن امتیازه.

موافقة البائع على نقل المحل التجاري دون القیام بإجراءات.

.94سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص)1(
.204فضیل نادیة، المرجع السابق، ص)2(

.94أنظر أیضا سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، صو -
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 التأشیر لدى مصالح التسجیل التجاريبإجراءاتموافقة البائع على نقل المحل التجاري دون القیام.

 في التصویت على الصلح، فهذا یعتبر تنازلا منه بالاشتراكإذا قام في حالة إفلاس المشتري المدین

.)1(أن یعامل معاملة الدائن العاديلا منه في عن امتیازه وقبو 

حق الفسخ:الفرع الثاني

إذا لم یقم المشتري بدفع الثمن المستحق أو ما بقي مستحق منه، في المیعاد وفقا للقواعد العامة

:بطریقتینالمتفق علیه في العقد، جاز للبائع أن یتبع في سبیل تحصیل حقه 

ذي یهدف إلى إجبار المشتري على تنفیذ إلزامه والوفاء بالثمن عن طریق هو التنفیذ العیني ال: الأولى 

.الحجز والبیع

أن یطلب بفسخ العقد مما یؤدي إلى اعتبار العقد كأن لم یكن ویعود الطرفان إلى الحالة التي كان :الثاني

كان قد استوفى منه ه من ثمن إذا علیها قبل التعاقد فیسترد البائع المحل التجاري ویرد للمشتري ما قبض

، )2(شیئا وزیادة على ذلك یجوز له مطالبة المشتري بتعویض الضرّر الذي أصابه من جراء الفسخ

:وسنتعرض إلى موضوع الفسخ في النقاط التالیة

شروط الاحتفاظ بالحق في دعوى الفسخ: أولا

وما یلیها من التقنین التجاري إلى شروط دعوى 109تعرض المشرع التجاري من خلال المادة  لقد

:الفسخ وحصرها فیما یلي

أن یكون البائع قد احتفظ بحقه في طلب الفسخ في القید الخاص بالامتیاز ویترتب على عدم الاحتفاظ /1

في التمسك بعدم سریان آثار الفسخ صراحة بحق الفسخ في القید الخاص بالامتیاز أن یكون للغیر حق

، وهو نفس الأمر إذا لم هذا الاجراءباتخاذمواجهة البائع بحیث لا یكون الفسخ نافذا في مواجهة الغیر إلا 

.)3(یحتفظ البائع لنفسه بحق الفسخ في عقد البیع

.249،250المعتصم باللّه الغریاني، المرجع السابق، ص)1(

.432، 431جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، صأنظر أیضا محمد فرید العریني وو -
.205فضیل نادیة، المرجع السابق، ص)2(
.279هاني دویدار، المرجع السابق، ص)3(
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اعلان الدائنین اعلان الدائنین الذین لهم حقوق مقیدة على المحل التجاري حیث یتعین على البائع /2

الحقوق المقیدة والذین یعتبرون من الغیر بالنسبة لعقد بیع المحل التجاري، والهدف من هذا أصحاب 

.)1(الاعلان هو تمكنهم من التدخل في دعوى الفسخ لحمایة حقوقهم

یتوجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن یبلغ الدائنین المقیدین في محل الاقامة التي اختارها 

یجوز الاحتجاج في مواجهتهم وذلك ولا فإن الفسخ لا یسري في حقهم بذلكلقیام بالقید فإذ لم یخطرها

.)2(من التقنین التجاري111طبقا لنص المادة 

أن یباشر البائع دعوى الفسخ خلال شهر من تاریخ اخطاره بطلب بیع المحل التجاري بالمزاد العلني /3

المقدم من طرف أحد دائني المشتري فإذا تقدم أحد الدائنین بطلب بیع المحل التجاري بالمزاد العلني وجب 

ریخ اخطاره أو تبلیغه علیه أن یخطر البائع بذلك حتى یستعمل حقه في طلب الفسخ خلال شهر من تا

.من القانون التجاري113وإلا سقط حقه في ذلك حسب نص المادة 

یجوز للبائع رفع دعوى الفسخ حتى ولو كان المشتري في حالة الافلاس وهذا مانصت علیه المادة 

البیع فإذا، كما أن دعوى الفسخ لا ترفع إلا على العناصر التي شملها عقد من التقنین التجاري114

أضاف المشتري إلى المتجر عنصر آخر فلا یشمله الفسخ بل یبقى المشتري محتفظا به بعكس العناصر 

.)3(التي شملها عقد البیع فإنها ترد إلى البائع

أثار الفسخ:ثانیا

متى توفرت شروط دعوى الفسخ ترتب على ذلك اعتبار البیع كأن لم یكن وسقوط كل أثر له لا 

:فقط، وإنما یمتد إلى الغیر ونتطرق فیما یلي إلى هذه الآثاریقتصر على المتعاقدان 

أثار الفسخ فیما بین المتعاقدین-

بیع أعید المتعاقدین إلى الحالة التي كان علیها قبل التعاقد أي أن الفسخ أثر رجعي الإذا فسخ عقد 

قضائیاكان الفسخفیرتب على الفسخ سواءمن البائع والمشتري،فیعتبر العقد كأن لم یكن بالنسبة لكل

:تفاقیا طبقا للقواعد العامة الآثار التالیة بین المتعاقدین وهيأو ا

.439جلال وفاء محمدین، المرجع السابق، ص و فرید العرینيمحمد )1(
.206فضیل نادیة، المرجع السابق،)2(
.97سمیحة القلیوبي، المرجع السابق، ص)3(
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استرداد البائع المحل التجاري والمقصود هنا أن المتجر نفسه كان محلا للبیع فإن الاسترداد لا یشمل -1

، فإذا أضاف المشتري إلى المحل التجاري أجزاء المحل التجاري التي كانت محلاّ للبیع دون غیرها إلا

.عناصر جدیدة فلا یقع علیها الاسترداد

في حالة إذا استرد البائع المبیع التزم برد ما كان قد قبضه من الثمن إلى المشتري ولا أثر هنا لتقسیم -2

.الوارد بشأن حق الامتیاز

ئد وفقا لقواعد سعر القانون في المسائل یلتزم البائع بأداء فوائد الثمن من قبضه، وتقدر هذه الفوا-3

.)1(التجاریة

أثار الفسخ بالنسبة للغیر-2

الغیر إما أن یكون شخصا قد تعامل مع المشتري أو شخص تعامل مع البائع إذ تعامل الغیر مع 

أن یسترد المحل التجاري حتى ولو تصرف فیه المشتري إلى البائع ثم حصل فسخ للعقد فإنه یحق للبائع

.شتري آخر دون أن یكون لهذا الأخیر التمسك بقاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیةم

أما إذا كان المشتري قد تنازل إلى الغیر عن أحد أو بعض عناصر المتجر بصفة مستقلة، فإنه 

ة ینبغي التفرقة بین ما إذا كان العنصر أو العناصر التي وقع علیها التنازل هي عناصر معنویة أو مادی

المادیة كبیع البضائع أو المعدات ففي حالة الفسخ لا من العناصرعنهفإذا كان العنصر الذي تم التنازل

الذي حازها بحسن النیة لأنها من ضمن المنقولات المادیة التي تسري یستطیع البائع استردادها من الغیر 

ر الذي تنازل عنه من العناصر المعنویة علیها قاعدة الحیازة في المنقول سند الملكیة، أما إذا كان العنص

.فإنه یحق للبائع استرداد المحل في حالة الفسخ 

حق البائع وإذا قام المشتري بترتیب رهن على المحل التجاري ثم حصل الفسخ فلا یتأثر به

ویستطیع استرداد المحل في حالة الفسخ لأن الفسخ واعتبار البیع كأن لم یكن فیعود المحل التجاري إلى 

.)2(البائع

.213بوذراع بلقلسم، المرجع السابق، ص)1(

.243، 242أنظر أیضا المعتصم باللّه الغریاني، المرجع السابق، صو -
.454، 444محمدین، المرجع السابق، صوجلال وفاء فرید العریني)2(
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حق الحبس:الفرع الثالث

على أنه للبائع حق حبس المبیع إذا حل أجل الوفاء بالثمن وكان  ق ت ج 390رت المادة لقد قرّ 

إذا كان تعجیل الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال جاز "تحت یده والتي تنص على أنه المبیع

للبائع أن یمسك المبیع إلى أن یقبض الثمن المستحق ولو قدم له المشتري رهنا أو كفالة هذا ما لم 

.یمنحه البائع أجلا بعد انعقاد البیع

متفق علیه لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الیجوز كذلك أن یمسك المبیع ولو لم یحل الأجل 

."212الأجل طبقا لمقتضیات المادة 

واجبا حق البائع في حبس المبیع یثبت له في حالة ما إذا كان دفع الثمنطبقا لهذه النصوص فإن

ن المشتري به وكان هذا المبیع في ید البائع كان لهذا الأخیر أن یمتنع عوقت تسلیم المبیع ولم یوفى

.تسلیمه أو حبسه أو كان دفع الثمن واجبا قبل تسلیم المبیع

أما إذا كان دفع الثمن واجبا بعد تسلیم المبیع فلا یحق للبائع أن یحبس المبیع إلا إذا سقط حق 

.من القانون المدني211المشتري في الأجل لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 

هو تطبیق محض للقواعد العامة في الدفع بعدم التنفیذ في ولما كان حق البائع في حبس المبیع 

القواعد الملزمة للجانبین ولا یتعلق بالنظام العام، فیجوز الاتفاق في عقد البیع على حرمان البائع من حق 

.الحبس

ل لمحافظة على المبیع هو التزام ببذوعلى البائع أن یحافظ على المبیع أثناء حبسه، والتزامه با

العادي وهلك المبیع رغم ذلك فإنه یقع على ي المحافظة على المبیع عنایة الرجلفإذا بذل البائع فعنایة 

دني الجزائري التي من القانون الم391المشتري مالم یكن تلفه قد وقع بسبب البائع، وهذا حسب المادة 

قد  ري مالم یكن التلفكان تلفه على المشتسك لهوهو ماإذا تلف المبلغ في ید البائع"تنص على أنه 

."وقع من فعل البائع

إذا زال سببه، إذا قام المشتري بوفاء ویسقط حق البائع في حبس المبیع في ثلاثة حالات وهي

.)1(الثمن، إذا تنازل عنه البائع صراحة أو ضمنیا

.201، 200،ص 2000دار الأمل للطباعة النشر والتوزیع، الجزائر، ،03، عقد البیع، ط زاهیةسي یوسف)1(
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المطلب الثاني

ضمانات دائني بائع المحل التجاري

لك المحل التجاري ببیعه فإذا قام مامهمة من ضمانات دائني البائعضمانةیشكل المحل التجاري

هذا یؤدي بتعرض دائني البائع للخطر وتتعرض حقوقهم لضیاع وذلك أوجب المشرع ضمانات سرّا فإن

.)1(من ثمن المحل التجاريواستیفائهالحمایة حقوقهم 

ووسائل )الفرع الأول(لتجاري وسنتطرق في هذا المطلب إلى أهمیة حمایة دائني بائع المحل ا

).الفرع الثاني(حمایة حقوق دائني بائع المحل التجاري 

أهمیة حمایة دائني بائع المحل التجاري:الفرع الأول

لقد أحاط المشرع دائني بائع المحل التجاري بجملة من الضمانات القویة التي تمكنهم في الحصول 

الواجب توفرهما في لثقة والائتمان التجاريلوذلك دعما على حقوقهم في حالة بیع المحل التجاري،

الأعمال التجاریة وهذه الضمانات تتمثل في حق الامتیاز على المحل التجاري وفي مباشرة دعوى الفسخ، 

وذلك عندما تتوفر شروط إعمال كل منهما، كما قام بحمایة دائني المشتري مما قد یصادفهم من خطر 

.لضمانات التي خولها له القانونقیام البائع بمباشرة ا

على الرغم من أنهم قد یعتمدون إلا أن المشرع قد تقاعس في اضفاء حمایة خاصة لدائني البائع

على وجود المحل التجاري كجزء من الضمان العام الذي لهم، وقد تعرض هؤلاء تعاملهم مع البائع  في

نوا في واقع التاجر، فهؤلاء لن یتمكاق ثروةطالدائنون لخطر ضیاع حقوقهم إذا ما أفلت المتجر من ن

.الأمر في حمایة أنفسهم إلا إذا كفل المشرع إعلانهم بحصول البیع، وأبق على الثمن تحت ید المشتري

ونجد أن لا یكون أمام دائني البائع للمحافظة على حقوقهم إلا اللجوء إلى وسائل الحمایة القانونیة التي 

.)2(قرّرها القواعد العامة

.252حلو، المرجع السابق، صحلو أبو )1(
.447محمدین، المرجع السابق، صوجلال وفاء محمد فرید العریني)2(
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وسائل حمایة حقوق دائني بائع المحل التجاري:الفرع الثاني

هم نتیجة بیع المحل التجاري قرّر الآثار التي من الممكن أن تلحق بئع منلحمایة دائني البا

القانون إجراءات یجب احترمها عند عملیة البیع المتمثلة في شهر عقد بیع المحل التجاري، الذي یمكن 

لك باتخاذ إجراءات المعارضة، كما من الثمن قبل تصرف البائع فیه وذفاء حقهم یالتقدم واستبالبائع  يلدائن

.أجاز لكل الدائنین شراء المحل التجاري بالمزایدة بالسدس

حق الاعتراض على دفع الثمن: أولا

من الثمن قبل تصرف البائع فیه أن یقوم باتخاذ اجراءات دائني البائع في استیفاء حقهملكي یتمكن

  .وقوعها والآثار المترتبة عنالمعارضة وسنتطرق إلى كیفیة وقوع المعارضة 

وقوع المعارضة-1

من یوما إبتداء15البیع وذلك خلال لقد قرّر القانون حق الدائنین، في الاعتراض على عملیة

، ویجب أن قضائيتتم المعارضة بواسطة عقد غیر تاریخ إتمام أخر إجراء من إجراءات نشر البیع، وأن 

تتضمن المعارضة مقدار الدین وسببه، وكذلك اختیار الموطن وإلا كانت هذه المعارضة باطلة وهذا ما 

.)1(من القانون التجاري 84أكدته المادة 

بدفع الثمن المشتري دفع ثمن المحل التجاري إلى البائع فإذا قام ویترتب على ذلك منع المشتري من

ینتج أثره إزاءهم أي یجب على المهلة الممنوحة لدائن البائع لتقدم المعارضة فإن هذا الدفع لا انتهاءقبل 

المشتري الذي وصلته المعارضة ألا یدفع الثمن للبائع، أي یؤدي الاعتراض إلى تجمید الثمن تحت ید 

یوما من تاریخ رفع المعارضة یجوز للبائع رفع دعوى قضائیة أمام رئیس 15بعد انقضاء مهلة ، شتريالم

المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها طالبا الترخیص لقبض الثمن بالرغم من وجود 

.)2(المعارضة

المحل التجاري أن یقوم ونجد أن المشرع الجزائري لم یسمح لمؤجر العقار الذي أجره إلى بائع

:بالمعارضة لإستفاء مقابل الإیجار وذلك لسببین وهما

.72، ص، المرجع السابقمقدم مبروك)1(
.247فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، ص)2(
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أن حق المؤجر معروف للجمیع طالما أن هناك عقار ثابت للمحل كالمخزون، وینتقل عقد :السبب الأول

.المحل التجاري لأنه من مقتضیاتهالإیجار مع

فلا حاجة ،بموجب القانونو بموجب عقد بامتیازیتمثل في أن حق مؤجر العقار ثابت :السبب الثاني

.)1(للاعتراض

أثار المعارضة-2

ة، الشروط التي أوجبها القانون للمعارض، أي ضمن المدة القانونیة وبإذا نشأت المعارضة صحیحة

لبائع دائني ااتجاهوإنما یبقى مدینا وإذا دفعه لا تبرأ ذمته،،فإنه یمتنع على المشتري دفع الثمن للبائع

بمجرد المعارضة، كما یترتب حق امتیاز أو أولویة دائنینالالمعترضین، في نفس الوقت ینتقل الثمن إلى 

.نتیجة المعارضة أو أسبقیة في المعارضة بالنسبة لدیون التي لم تقدم بشأنها المعارضة

ولا یحق للبائع المطالبة تجمید الثمن لدى المشتريأحد دائني البائع یتمثل في والأثر المباشر للمعارضة

.)2(به 

حق إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات:ثانیا

یجب على كل حائز للثمن الذي تم به "التي تنص أنه من القانون التجاري90المادة طبقا لنص

هذه المهلة وبإنقضاء.بیع محل تجاري أن یقوم بتوزیعه في ظرف ثلاثة أشهر من تاریخ عقد البیع

مستعجلة أمام رئیس المحكمة التي یقع المحل یجوز للطرف الذي یهمه التعجیل، أن یرفع دعوى

التجاري في دائرة اختصاصها والذي یأمر إما بإیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات وإما بتعیین 

دى مصلحة أن لكل صاحب مصلحة حق طلب إیداع الثمن لیتضح من نص المادة"حارس موزع

الودائع والأمانات، وأصحاب المصلحة في طلب الإیداع هما المشتري والبائع، فیحق للمشتري على الرغم 

مصلحة الودائع من اعتراض بعض الدائنین أو أحدهم، أن یسعى للحصول على إذن لإیداع الثمن لدى

.وذلك من أجل إبراء ذمته تجاه أصحاب الشأنوالأمانات

یحدد الثمن ي البائع بهذا الإیداع خشیة إعسار المشتري فیجوز لأي دائن عندما وقد یطالبوا دائن

المستحق منه في مصلحة الودائع بصورة نهائیة أن ینذر المشتري بوجوب إیداع الثمن أو الجزء

.166ن الفتلاوي، المرجع السابق، صیسمیر جمیل حس)1(
.169، صالمرجع نفسه)2(
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.)1(، ویجرى التوزیع بین الدائنین بقرار من القاضي الذي تولى البیعوالأمانات

فلاس الذي یفید منه في التجارة أو لتوقي إالبائع فتكمن مصلحته في الحصول على المبلغ أما

.المشتري لتسدید الدیونالمشتري وضیاع جزء من حقوقه نتیجة دخوله في التفلیسة عندما لا تكفي أموال 

أشهر من 3ویبدأ حق المطالبة بالإیداع بعد مرور لدیون التي لیس لها امتیاز وأولویة،لخصوصا بالنسبة 

تاریخ عقد البیع، ولطرف الذي یهمه الأمر أن یرفع دعوى مستعجلة وذلك بتقدیم الطلب إلى رئیس 

.المحكمة التي یقع المحل التجاري في دائرة اختصاصها

ي الثمن لدى وإذا أصدر الأمر بالإیداع من القضاء المستعجل، وجب إیداعه وإذا أودع المشر 

المصلحة المذكورة في المحكمة برأت ذمته، وتنتقل آثار المعارضة إلى المصلحة المذكورة عند إیداع 

یقوم بمهمة التوزیع فتبرأ ذمة المشتري أیضا الثمن، أما إذا كان القرار یتضمن تسلیم الثمن إلى الحارس 

.)2(وتنتقل آثار المعارضة إلى حائز الثمن

من 91لإشارة إلى أن البائع یمكنه تسلیم الثمن وذلك بشروط حدّدتها المادة إلا أنه تجدر ا

:القانون التجاري وهي

یوما الخاصة 15بعد مرور تقدیم طلب إلى رئیس محكمة موطن المحل التجاري:الأولالشرط 

.بالمعارضة

لدى المشتري ودفع هذا دفع مبلغ یكفي لسد دیون المعارضین وهي السبب في تجمید المبلغ:الشرط الثاني

.فاء حقوقهم، وتنعدم فائدة دفع هذا المبلغ بإنعدام المعارضینیالمبلغ یضمن للدائنین المعارضین است

من قاضي الأمور المستعجلة وبالمصادقة من رئیس المحكمة بالموافقة على صدور قرار :الشرط الثالث

.)3(تسلیم المبلغ

.253حلو أبو حلو، المرجع السابق، ص)1(

.226أنظر أیضا مصطفى كمال طه، المرجع السابق، صو -
.170، 169سمیر جمیل حسین الفتلاوي، المرجع السابق، ص)2(
  .171ص ،المرجع نفسه)3(
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المزایدة بالسدس:ثالثا

الحق لكل دائن مرتهن للمحل التجاري حق المزایدة بالسدس وذلك بتقدیم أعطى القانونلقد 

على الوفاء بالثمن في الفترة المحدّدة قانونا وهدف المشرع الجزائري من ذلك هو حمایة الدائنین الاعتراض

خروج المحل إضرار بهم أو  يجزء من الثمن الحقیقمن خطر التواطؤ بین البائع والمشتري على إخفاء 

من القانون التجاري، ومضمون حق المزایدة هو 85التجاري من ذمة مدینهم لقاء ثمن بخس المادة 

إعطاء لدائن المرتهن أو المعترض في الفترة المحدّدة قانونا أن یعرض شراء المحل التجاري لحسابه أو 

.)1(بنسبة السدسلحساب غیره بثمن یفوق الثمن المتفق علیه

وقبل إعلان المزایدة لابد للموظف المكلف بالبیع وهو تابع للمحكمة أن یقبل أو یرفض دخول 

عن نصف الثمن لدى الموظف، أو أن یدفع ما لا یقل المزایدة وذلك عندما یكون المزاید معروفا بملاءته 

ختص أو لمصلحة مضافا إلیه مجموع دیون الدائنین وتدفع هذه المبالغ للموظف المالكلي للبیع أو جزء

.من القانون التجاري86الودائع والأمانات في المحكمة وهذا حسب المادة 

وإذا رسى المزاد على أي ) ق ت 87(جرى المزایدة بالسدس بنفس الشروط بیع المحل التجاري وت

لتسلیم المزایدین ینتقل المبلغ إلى من رسى علیه المزاد ومعه جمیع المعارضات السابقة لقاء ورقة تثبت ا

جوز من القانون التجاري ، ولا ت 88دة أیام من تاریخ رسوا المزایدة وهذا ما نصت علیه الما8خلال 

.)2(من القانون التجاري89ة المادة المزایدة بالسدس في البیوع القضائیة والتسویة القضائی

.245المرجع السابق، ص حلو أبو حلو،)1(

.248أنظر أیضا فرحة زراوي صالح، المرجع السابق، صو -
.173ن الفتلاوي، المرجع السابق، صیسمیر جمیل حس)2(
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ر قیمته من عناصفي الأخیر یمكن القول أن المحل التجاري هو أداة عمل التاجر و أنه یستمدو 

القانونیة للمحل التجاري أجبرت غیر مادیة، كما أن الطبیعةأخرىو متعددة تقسم الى عناصر مادیة 

رفات كلها صأو رهن أو بیع المحل التجاري فهذه التكإیجارالمشرع على وضع أحكام خاصة لكل عنصر 

باعتبارهالتجاريللمحلالخاصةالمكانةتبررهاالاستثنائیة وهذه خاصةتخضع لأحكام و قواعد قانونیة

 العقار لینظمجاءحیث فقط المدنيالقانونللأحكامعلیه الواردة التصرفاتخضوعیصعبمعنويمنقول

بیعمراحلمختلف في تكمنالاستثناءومظاهر، المعنويالمنقولتنظیمتفوقبصفةالماديوالمنقول

.التجاريالمحل

یتطلب لانعقاده نوعین منهو عقد شكلي لذا فأنه فأما فیما یتعلق بأركان عقد بیع المحل التجاري 

الكتابة لذالك اشتراطه في العامة القواعد عن المشرعخرج فقد الشكلیة والأركانالموضوعیة  الأركان

المحلبیعللانعقادالشكلیة هذه واشتراطالأخرى،التجاریةالأعمالإثبات عن أیضاتمییز وهو الرسمیة

النشر تأتي المرحلة التالیة وهي إجراءاتوبعد اتمام ،التصرف هذا أهمیة على دلیل إلا هو مالتجاريا

.لسجل التجاريل المركز الوطنيالشهر وذلك بقید التصرف في

المدنيالقانون في العامة القواعد تطبیق إلى فبالإضافةالبیع، عن المتولدةالالتزاماتیخصماأما

إیرادهاالواجبالبیانات صحةضمانیخصفیماالخفیةالعیوبلضمانبتطبیقالتجاريالقانونجاء

، هي في الأصل تجدر الإشارة إلى أن الالتزامات والضمانات الملقاة على عاتق البائعو المتجربیعبعقد

یختلف مضمون الضمان القانوني عن نظیره بالمقابل ضمانات أخرى اتفاقیة، و هناك ضمانات قانونیة، و 

یستطیع المشترى رد المبیع و المطالبة الضمان الاتفاقي من حیث الطبیعة فبالنسبة للضمان القانوني 

طلب التعویض عن العیب، أو إنقاص الثمن بقدر ما أصابه ت الكاملة أو الاحتفاظ بالمبیع و بالتعویضا

غیر جسیم، فإنه یحتفظ بالمبیع من ضرر بسبب العیب، هذا في حالة العیب الجسیم، أما إذا كان العیب

فإعماله یتمثل العیب، أما بالنسبة للضمان الاتفاقيیحصل على تعویض عما أصابه من ضرر بسببو 

استبدال الأجزاء المعینة بالأجزاء الجدیدة، كما أن المشرع حدد مدة رفع الدعوى في في إصلاح الخلل و 

الضمان القانوني بسنة من یوم التسلیم، أما بالنسبة للضمان الاتفاقي فهي ستة أشهر من تاریخ الإخطار 

.ل شهر من ظهورهبوجود الخلل في خلا

لتنفیذالمشتري على البائعرجوع إلى إضافةو الثمن،بدفعبتسلم المحل التجاري و كما یلتزم المشتري

للبائعالمشتريحررماحالة في الرجوع لهف البیع عقد عن ناشئة دعوى بمقتضىالثمنبدفعمهاز تال

.السندات هذه عن ناشئة دعوى بمقتضىالثمنلضمانسندات



خاتمة

63

یؤكد ذلك أنه حتى الضمانات الممنوحة للبائع من أجل استفاء الثمن تقابلها مباشرة ضمانات وما 

ومن جهة أخرى، نجد أن .للمشتري على شكل شروط تقید الضمانات المخولة للبائع، هذا من جهة

بدل المشرع التجاري لم یحصر فكرة الموازنة بین مصالح طرفي العقد فقط، بل أطلق لها العنان فراعى 

المصلحة الثنائیة للبائع والمشتري مصلحة ثلاثیة تجمع بین البائع و المشتري و الغیر، وذلك عندما نظم 

.آثار بیع المحل التجاري بالنسبة للطرفین وبالنسبة للغیر
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الاجتهاد القضائي-3

سنة،2عدد  مجلة قضائیة، 22/12/1993بتاریخ الصادر106776قرار المحكمة العلیا رقم -1

1994.

سنة ،01عدد  ة قضائیةمجل،17/04/1996بتاریخ الصادر154760قرار المحكمة العلیا رقم -2

1996.

.1997سنة ، 01عدد مجلة قضائیة12/02/1997بتاریخ الصادر 136156قرار المحكمة العلیا -3

نونیةالنصوص القا-

الدستور-أ

المتعلق ،1996-12-07مؤرخ في 96/483المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور

مؤرخ في   76ج عدد .ج.ر.ج 1996- 11- 28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

08-12-1996.
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النصوص التشریعیة- ب

قانون تضمن ی1984یونیو09الموافق ل 1404م رمضان عا9مؤرخ في 84/11القانون رقم -1

.المعدل و المتمم،1984-06-12صادرة في 24ج، عدد .ج.ر.الأسرة، ج

نون تضمن القای1975سبتمبر26الموافق ل1395رمضان عام20مؤرخ في 75/58الأمر رقم-2

.ا لمعدل و المتمم1975-09-30صادرة في ا 78ج ، عدد .ج.ر.المدني،  ج

قانون تضمن الی1975سبتمبر26الموافق ل1395رمضان عام20مؤرخ في 75/59الأمر رقم-3

.المعدل و المتمم1975-12-19صادرة في11، عدد ج.ج.ر.التجاري، ج

باللغة الفرنسیة:ثانیا

1- COLLART Francois du tilleur, et FILLIPE Délébeque, Contrats civiles et

commerciaux ,3eme édition, Dalloz ,paris,1996.

2- GEORGE Ripert et RENé Roblot -PHILLHPE Délébeque et MICHEL

Gérman, traite de Droit commercial, Tome 02, 14eme édition, Dalloz,paris,1996.
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فهرس المحتویات

الصفحةالعنوان

02مقدمة

04بیع المحل التجاري عقدانعقاد:الفصل الأول

06بیع المحل التجاريفي  الأركان الموضوعیة:لمبحث الأولا

06في بیع المحل التجارياضير تال :المطلب الأول

06رضاوجود ال:الفرع الأول

07تعبیر عن الإرادةال :أولا

07التوافق بین الإرادتین:ثانیا

09الرضا كشرط في الوعد ببیع المحل التجاري:ثالثا

10الوعد بالبیع-1

11الوعد بالشراء-2

11الوعد بالبیع والشراء-3

11صحة الرضا:الفرع الثاني

11أهلیة المتعاقدین : أولا

13عیوب الرضا:ثانیا

13  الغلط-1

14التدلیس-2

15الاستغلال-3

16  الإكراه-4

16المحل :المطلب الثاني

16المبیع:الفرع الأول

17تعریف المبیع: أولا

18شروط المبیع:ثانیا

18أن یكون المبیع موجودا-1

18قابل للتعیینأن یكون المبیع معینا أو-2

18أن یكون المبیع مشروعا-3

18الثمن:الفرع الثاني
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18تعریف الثمن: أولا

19شروط الثمن:ثانیا

19مبلغ من النقودأن یكون الثمن -1

19أن یكون الثمن معینا أو قابل لتعیین-2

20أن یكون الثمن حقیقیا -3

21السببركن :المطلب الثالث

21تعریف السبب:الأولالفرع 

23شروط السبب:الفرع الثاني

23أن یكون السبب موجودا:أولا

23أن یكون السبب مشروعا:ثانیا

24الأركان الشكلیة لبیع المحل التجاري:المبحث الثاني

24الكتابة:المطلب الأول

26البیانات الواجبة ذكرھا في بیع المحل التجاري:الفرع الأول

27جزاء إھمال ذكر البیانات الإجباریة:الفرع الثاني

28الشھر :المطلب الثاني

29الملزم بالشھر:الفرع الأول

29إجراءات الشھر:الفرع الثاني

30مضمون الشھر:الفرع الثالث

30القید في السجل التجاري:المطلب الثالث

32بیع المحل التجاريآثار انعقاد:الفصل الثاني

34في بیع المحل التجاريالتزامات المتعاقدین:المبحث الأول

34التزامات البائع:المطلب الأول

34التزامات البائع بالتسلم المحل التجاري:الفرع الأول

37زمان ومكان تسلیم المحل التجاري:أولا

38جزاء الإخلال بالتسلیم المحل التجاري:ثانیا

39التزام البائع بالضمان:الفرع الثاني

39الالتزام بضمان عدم التعرض  :أولا

ضمان تعرض الشخصي-1
39

ضمان تعرض الغیر-2
41

42الالتزام بضمان العیوب الخفیة:ثانیا
43الالتزام بضمان الاستحقاق: ثالثا

44التزامات المشتري:المطلب الثاني

44التزام المشتري باستلام المحل التجاري:الفرع الأول
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44التزام المشتري بدفع الثمن :الفرع الثاني

45العقد وتكالیف المبیعالتزام المشتري بدفع نفقات :الفرع الثالث

46ضمانات بیع المحل التجاري:المبحث الثاني

46ضمانات بائع المحل التجاري:المطلب الأول

47حق الامتیاز:الفرع الأول

47شروط تقریر حق الامتیاز:أولا

49مضمون الامتیاز:ثانیا

50آثار الامتیاز: ثالثا

50حق الأولویة-1

51حق التتبع-2

51انقضاء الامتیاز:رابعا
52حق الفسخ:الفرع الثاني

52شروط تقریر حق الفسخ :أولا

53آثار الفسخ:ثانیا

53آثار الفسخ بالنسبة للمتعاقدین-1

54آثار الفسخ بانسبة للغیر-2

55حق الحبس:الفرع الثالث

56ضمانات دائني بائع المحل التجاري:المطلب الثاني

56أهمیة حمایة دائني بائع المحل التجاري:الفرع الأول

57وسائل حمایة حقوق دائني بائع المحل التجاري:الفرع الثاني

57حق الاعتراض على دفع الثمن: أولا

58حق إیداع الثمن في مصلحة الودائع والأمانات:ثانیا

59حق المزایدة بالسدس:ثالثا

62خاتمة

65قائمة المراجع

70المحتویاتفھرس 
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